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 شكر وعرفان

 

ضَاه  صَالحًِا تَرْ  وأنْ أعَْمَلَ  رَ نِعْمَتَكَ التِّي أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ ى )رَبِّ أوَْزِعْنِي أنَْ أشَْك  قال الله تعال

الحِِين( النملحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ وَأدَْخِلْنِي بِرَ   91الآية  الصَّ

لإنجاز هذا العمل فالحمد لك ربي حتى  والمعرفة ووفقنانحمد الله الذي أنار لنا درب العلم  وفي البداية

 وسلم.طفى صلى الله عليه صبعد الرضا ونصلي ونسلم على الحبيب الم والشكر لكترضى 

 بعد:أما 

مى معاني العرفان إلى الأستاذ الفاضل "شيخ عبد الصديق" على أسنتقدم بجزيل الشكر و

 مساعدته لنا في إنجاز هذا البحث المتواضع وعلى نصائحه التي لم يبخل بها علينا

 العلوم السياسيةشكر إلى كل أستاذة كلية الحقوق وكما نتقدم بجزيل ال

 باسمهعنويا في إنجاح هذا العمل كل كما لا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد ماديا أو م

 

 

 

 

 

 زينب وأمال                                                                                   

 

 

 



 

 

 

 داءــــــالإه

 وكفى والصلاة على النبي المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد:الحمد لله 

مسيرتنا الدراسية لمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله  الحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذه الخطوة في

 مهداة:تعالى 

 الوالدين الكريمين حفظهما الله وأدامهما أغلى من في الوجود إلى 

 إلى سندي في الحياة إخوتي

 إلى من علموني حروفا من ذهب أفادتني في مسيرتي العلمية

 إلى كل من كان دعاءه سبب نجاحي

 ت المشوارإلى صديقاتي رفيقا

 إلى كل من شاركوني في أفراحي وأحزاني

 زينب

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 داءــــالإه

 إلى من شرفني بحمل اسمه والــــــــــــــدي رحمة الله عليه،

 من بذل الغالي في سبيل وصولي لدرجة علمية عالية
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 مــــقــدمة

ما بي يعد الدستور الأساس القانوني للدولة لة والعلاقات في ينظم الذي يحدد سلطات الدو ها و ن

ما أن  ياتهم ك سلطات والأفراد حقوق الأفراد وحر لى ال لة الديمقراطية ع قانون وكفا لة ال لتجسيد دو

بالدستور باعتباره قمة الهرم القانوني لكن سموه لا يتحقق بالضمانات الموجودة فيه  فحسب  الالتزام

تداءلأن هذه الأخيرة وحدها  قات والاع من الخرو ته  بلا تكفي لحماي بر الرقا ستورية ، وتعت ة على د

له أو التصرف  فة  يق نصوص مخال نع صدور أو تطب هي تم ستور، ف القوانين الآلية التي تحمي الد

ها  خارج إطاره، تكون هذه الآلية في الدول ذات الدساتير الجامدة لكنها تختلف في الهيئة التي تسند ل

 الرقابة إما هيئة سياسية أو قضائية.

لى ستور  اعتمدت الجزائر على الرقابة ع ستثناء د ساتيرها بإ يع د في جم قوانين  ستورية ال د

طورات وم 9191سنة  شهد ت لذي  ستوري ا لس الد هي المج سية و ئة سيا ها لهي يدة منحت خلال عد

يل جه عراق بل وا في المقا نه  ستورية، لك ظل  التعديلات الد في  صة  قابي خا ئه الر يود مست بأدا وق

        .قبل له بها لا سياسيةوجود ضغوطات 

ضائية لجهة يشكل اِ    بة الق تجاه غالبية الدول للرقابة القضائية وتأكيد التجارب على منح الرقا

ي ضمانة أك ضائية  ستورية، ق بة الد ية الرقا ستجابةدة لفعال في  فا صلة  ستجدات الحا طورات والم للت

حدث المجتمع وكثرة المطالبات من قبل القانونيين والفقهاء،  سنة حيث أ ستوري ل عديل الد  0202الت

فة  ستقلة مكل ئة م ستورية كهي مة الد ستوري للمحك لس الد من المج ية  لة نوع ية نق سة الرقاب بالمؤس

قانو حق و ال لة ال تدعيم دو ستور، ول ترام الد هاك حقوق الأفراد وبضمان اح ها لإنت ياتهم ن ومنع حر

ومســاهمتها فــي تجســيد مبــدأ الفصــل بــين الســلطات عــن طريــق إلــزام كــل ســلطة بالإختصاصــات 

 ستورية المقررة لها .الد

 أهمية الموضوع

في     ية الموضوع  ستورية  تظهر أهم مة الد بة المحك ثة تجر ستجداتإذ حدا من م بر  عديل  تعت الت

 .0202الدستوري لسنة 

 الموضوع أسباب اختيار

         موضوعية:للموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى  اختيارناتنقسم أسباب 
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طه راسة موضوعات القانون الدستوري : الميل إلى دسباب ذاتيةأ _أ  بموضوع بالإضافة إلى ارتبا

 تخصصنا " دولة ومؤسسات".

 المســاهمة فــي دراســة جهــاز الرقابــة الدســتورية نظــرا للمكانــة الخاصــة أســباب موضــوعية: _ب

جاه مدى ات ست للمحكمة الدستورية في صياغتها وشكلها الجديد و ضائية المؤسس الد بة الق وري للرقا

ية كذا دور التعديلات في إصلاح الرقابة على دستورية القواا، ووفعاليته في غا ها موضوع  نين كون

 .الأهمية

 داف الدراسة ـــــــــأه

شكيلة  - في الت ستوري  عديل الد به الت جاء  ما  هم  التعرف على المحكمة الدستورية من خلال تبيان أ

 .والاختصاصات

 العامة.لطات إبراز مدى تأثير المحكمة الدستورية على الس-

  .الكشف عن المعوقات التي تؤثر عليهاالدستورية في القيام بالرقابة و فعالية المحكمةدور و-

 مدى تجسيد المحكمة الدستورية للرقابة القضائية.-

 إشـــــــــــــــــكالية الدراسة 

ستورية  بة الد يل الرقا مدى تفع ما  في:  نا  شكالية بحث حور إ ستحداثتتم مة ال با في المحك ستورية  د

 ؟ 0202التعديل الدستوري 

 المنهـــــــــــج المعتمد 

 .    المنهج الوصفي والمنهج المقارن ،ا استخدام كل من المنهج التحليلياقتضت طبيعة دراستن 

من أجل  عالمنهج التحليلي: وذلك بتحليل النصوص الدستورية والقانونية الأخرى المتعلقة بالموضو-

 ة المراد تحقيقها.الوصول إلى النتيج

 القانونية.وذلك بغرض توضيح بعض المفاهيم  المنهج الوصفي:

ستوريبين المحكمة الدستورية  وذلك بالمقارنةالمنهج المقارن: - ما  والمجلس الد فة  خلال معر من 

 واستحداثه.تعديله  وما تمتم الاحتفاظ به من مقومات المجلس الدستوري 
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 صعوبات الدراسة 

ظرا واجهتنا مجموع سات ن لة الدرا ها ق نا أهم ستنا لموضوع بحث ناء درا ة من الصعوبات أث

عد عمل  حدد لقوا ظام الم تب، وعدم صدور الن صة الك ية خا لحداثة الموضوع في التجربة الجزائر

كن  نه لا يم ما أ ها، ك لي ل يق الفع ها والتطب في أداء مهام ير  عب دور كب نه يل ستورية لأ مة الد المحك

 المحكمة الدستورية.الإحاطة بكل تفاصيل 

 م البحث ــــــيستقـــ

 فصلين: وذلك فيعلى التقسيم الثنائي للخطة  اعتمدنالمعالجة إشكالية دراستنا 

فاهي طار الم سة الإ صل الأول لدرا مةمي خصصنا الف مي للمحك ستورية والتنظي عديل خ الد لال الت

 الدستورية.لمحكمة ختصاصات اتناولنا فيه اأما الفصل الثاني  ،0202الدستوري لسنة 
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التي تعدّل وفق إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات تعديل  الدساتير تثار الرقابة في

على  تتعديلابإجراء الهيئة المكلفة بالرقابة أدرج تعديلات على ري القوانين فكل تعديل دستو

الدستوري إلى  الهيئة من المجلس باستبدالقام  0202المجلس الدستوري لكن بالنسبة لتعديل 

لا بد من تنظيم  ،صاصاتهات، وحتى تتمكن المحكمة الدستورية من ممارسة إخالمحكمة الدستورية

مانات ضو مع تحديد شروط حترافيةلإباقائم على تشكيلة تتمتع  ،الفعاليةو ستقلاليةلإايضمن لها 

 .النزاهةو ق الحيادلتحقي

 : إلى مبحثين وعليه قسمنا الفصل    

  .النظام القانوني للمحكمة الدستورية :المبحث الأول

 .تنظيم المحكمة الدستورية :المبحث الثاني
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 النظام القانوني للمحكمة الدستورية :المبحث الأول

، وتختلف صورها دستورية القوانين نظرا لأهميتها ىست معظم دساتير الدول الرقابة علكرّ     

بةو لاف الأنظمةتبإخ مة الرقا ها مه منح ل تي ت ئة ال شهدت  ،بحسب الهي في حيث  بة  ساتير الرقا الد

لذي عديدة ستقلال ومرت بمراحل منذ الإ اتتطورعدة  يةالجزائر وذلك لضمان مبدأ سمو الدستور ا

 .يها النظام في الدولةالمبادئ الأساسية الذي يقوم عل أهميعد 

 وم الرقابة على دستورية القوانين في المطلب الأولمفهمطلبين: هذا المبحث يتضمن يه وعل

 .الرقابة الدستورية خلال الدساتير الجزائرية في المطلب الثانيتطور و

 مفهوم الرقابة على دستورية القوانين  :المطلب الأول

صـدور نصـوص قانونيـة مخالفــة إلـى منـع أساسـا تهـدف الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين   

من  ،رللدستو ته  تداء، أوخرق  أيفهي تعتبر وسيلة لحماي بة  1اع كرة الرقا خذ بف لم تأ لدول  عض ا ب

حاكم  كرة دور الم من ف لى الدستورية انطلاقا  بة ع لى الرقا تد إ قوانين ولا يم يق ال يقتصر على تطب

ئات  ضي ت ،الأخرىالهي مة القا قالأن مه يق ال شعبطب سد لإرادة ال لدول  نون المج ية ا ما غالب قد أ ف

خذت  ئاتأ كوين الهي قة ت في طري فت  كن اختل بة ل كرة الرقا ئات ذات طبي ،بف ناك هي سيةفه  عة سيا

بةقضائية أخرى ذات طبيعة و من الرقا نوعين  سنتناول  تالي  ستورية  :وبال سية على د بة السيا الرقا

 2 ي.دستورية القوانين في الفرع الثانية على ثم الرقابة القضائالقوانين في الفرع الأول 

 الرقابة السياسية على دستورية القوانين :الفرع الأول

ه عض الفق للا اءيفضل ب بة ا سية بالرقا بة السيا سمية الرقا سمو  ت بدأ  قب م ها ترا ضائية لأن ق

 3.ليست دوما سياسية بحتة هاالجهة التي تقوم ب أنكما لأهداف سياسية القاعدة الدستورية 

 

                                                      
ستورالأمين شريط،  - 1 قانون الد في ال نةالوجيز  سية المقار لنظم السيا عات ي وا يوان المطبو سابعة، د عة ال ، الطب

 .240، ص 0222الجامعية، الجزائر،
، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، الرقابة على دستورية القوانينسعيد عبد أحمد عصام،  - 2

  .220، ص 0222
سة، -3 مار كو ستوري، ع ضاء الد في الق ضرات  ضرات ألمحا ستر، تخصص محا ية ما سنة الثان بة ال لى طل يت ع ق

سطيف  باغين  مين د عة محمد ل سية، جام ، 0222\0224، 0منازعات القانون العمومي، كلية الحقوق والعلوم السيا
  .24ص 
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 :السياسيةتعريف الرقابة  _ أولا

فات "    هذه التعري بين  من  سية و بة السيا يف الرقا هاء تعر عض الفق ئة حاول ب تولى هي أن ت

ستور قانون للد قة ال من مطاب مهو سياسية فحص القوانين حتى تتحقق  سابقة و أحكا بة  على هي رقا

بل  إصدار القانون لا بعد إصداره أي أنها تتم بعد تقرير القانون مان وق صدارهمن البرل ئيس  إ من ر

 1."لقوانين المخالفة لأحكام الدستورفهي وقائية تحول دون إصدار االدولة 

 القوانين:نشأة الرقابة على دستورية  _ثانيا

بة السظهر    سية يت الرقا مرةا قوانين لأول  ستورية ال سا  على د هذا بفي فرن ئة و شاء هي إن

ية  ،قبل صدورهالقوانين للدستور خاصة بغرض التحقق من مدى مطابقة  بة وقائ هي رقا بالأساس ف

لى ال سية ع بة السيا ضيله للرقا ضائية والفقيه الفرنسي سييز كان سبب ظهور هذه الهيئة بتف بة الق رقا

ها  نأحيث طالب ب ستورتكون مهمت فة للد قوانين المخال غاء ال بل  إل من ق مه  تداء على أحكا من الإع

يذ لنشأة هذا النوع من الرقابة  سبابأوتوجد عدة  ،سلطات الدولة في تنف لة  بفرنسا منها أعمال العرق

سماةبكانت تقوم  القوانين التي حاكم الم يات ها الم بدأ ،بالبرلمان بر  وم قد اعت سلطات ف بين ال الفصل 

ما و ختصاص السلطة التشريعيةإتدّخل في تصدي القضاء للرقابة على دستورية القوانين  ية ك التنفيذ

ه وعلي ،أسمى من القضاء تعبير عن إرادة الشعبالقضائية على أن البة لرقاااِستبعاد  تبرير استند في

وهذه الإرادة أسمى  الشعب عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة لا يجوز التعرض لمدى دستورية أو

ضاء عرض لمـدى  ،من الق جوز الت يه لا ي بر عـن إرادة وعل قانون يع ستورية  عدم د ستورية أو  د

 2 .بالشع

سييزقد وجدت فة أنذاك فالسياسيو القانونية ،سباب التاريخيةرغم كل الأ ساندة كرة  يد و م تأي

ير في الأخ لى أن نجحت  نص ع ،إ قد  ثورة )ف نة لل سنة الثام ستور ال ها د يث ( 22/20/2911لي ح

نابليون  المهمة لمجلس أسندت يد  في  مسّ والشيوخ لكنه وقع  ما  شاء م ما  ما، بمصداقيته سيره ك  ك

يه المجلس الأول ،2520أحدث نفس المجلس في دستور  قع ف عن تم التخلي و ووقع في نفس ما و

حداث حيث ( 2141 عام)جمهورية الرابعة الهذه الفكرة إلى غاية  نت تم إ ها كا ستورية لكن نة د لج

ر ودست أن إلارغم كل هذه الإنتقادات  ،ل للبحث في مدى دستورية القوانين إلا بشروطخمقيدة لا تتد

ستورية أ 2125 قوانين سند مهمة الرقابة على د ستوري يحمل ال بالمجلس الد سمى  سية ت ئة سيا لهي

                                                      
  1.-سعيد عبد أحمد عصام، المرجع السابق، ص 220.

شعير، - 2 نةسعيد بوال سية المقار لنظم السيا ستوري وا قانون الد جزء ال يوان ، ال شر، د ية ع عة الحاد الأول، الطب
  .241، ص 0221المطبوعات الجامعية، 
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صات  من الإختصا عة  ستورمجمو قوانين للد فة ال قة أو مخال من مطاب قق  ما التح قد  ،أهمه بت أو ث

عام  ستوري  عديل الد في الت صة  جوده خا لس و كرّ  2194المج ستورية و بة الد مرة الرقا س لأول 

جـوء للمجلــس الدســتوري حيــث مـنح لافــراد حــق اللّ  0225فــي التعــديل الدسـتوري عــام اللاحقـة 

 1.حرياتهمو الفرنسي للدفاع عن حقوقهم

عام       ستور  في د سوفياتي  حاد ال ها الإت ظام من هذا الن لدول ب عض ا خذت ب به و 2199أ خذ  أ

 2141.2ور ألمانيا الديمقراطية عام دست

 :ورية القوانينتقييم الرقابة على دست _ ثالثا 

يوب لأسلقه الدستوري مجموعة من المزايا والف أبرز   سية الع ئة سيا سطة هي بة بوا وب الرقا

 :لتي من خلالها يتم تقييم الرقابةاو

 :أ_ مزايا الرقابة السياسية

سية  بة السيا يا الرقا ها من مزا هذا أن ستورية و ير الد قوانين غ صدور ال نع  ية تم بة وقائ رقا

طور  ،السبب ثم يتم إلغائها لنفسمن صدورها  أفضل في  قوانين وهي  شاريع ال فهي تنصب على م

من دون ااريع مش رقابة مركزية تمارس علىتعد ، والإنجاز قوانين  نزاع لإال بأي  باط  معروض رت

حافظ على مركز، وأمام القضاء ضائية و ت بة الق من الرقا ثر  سي أك ظام السيا في الن نة المشرع  مكا

قاللاحقة  فاذه العو انونعن صدور ال ما لمن ها و ثر الرجعي ل جال الأ في م صة  لة وخا مدة طوي ي ل

سلطاتلإحقوق مكتسبة لافراد كذلك تهدف  يترتب عن ذلك من يف  ،حترام مبدأ الفصل بين ال وتخف

 3.العامةباقي السلطات  نبيو التوتر الذي يحصل بينهما

 السياسية:ب _ عيوب الرقابة 

هاء و اكبيرً  الاقت نقدً سياسية إلا أنها رغم وجود مزايا للرقابة ال    هذه من طرف الفق بين  من 

 الإنتقادات:

ة ، للقيـام برقابـة ناجحــئــة السياسـيةالهي أعضـاءالتخصــص الـلازم فـي _ نقـص الكفـاءة القانونيـة و

 نزيهة.و

                                                      
  1.- الأمين شريط، المرجع السابق، ص 241.

  2- عمار كوسة، المرجع السابق، ص 22. 
  3- سعيد عبد أحمد عصام، المرجع السابق، ص 240.
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يؤدي لإ إسناد_ قد  سية  بة غيرمهمة الرقابة لهيئة سيا صبح الرقا جة ستبدادها بحيث ت ما أن منت ، ك

ها  جهة السياسيةضاء الهيئة قد يخضعون للأع صبح فالتي عينتهم ويخضعون لتوجيهات ئة ت ير الهي غ

 .ؤدي لفشل الرقابةأعضائها لا يتمتعون بالحياد مما يو مستقلة

ستفيد  سية مواطنين ال_لا ي بة السيا هامن الرقا غم أنو لأن قوانين ر صدور ال سبق  ية ت صلحة  قائ م

القـوانين غيــر  إفــلات إلـىممــا يـؤدي  ،القــوانين غيـر الدسـتوريةمـن  اتضـررً  الأكثــرهـي  الأفـراد

  .نعدام مصلحة السلطات العامةلإ الدستورية من الرقابة

سلطات حدوث صراع  إلىمما يؤدي  الأصليبرلمان يعلو البرلمان  إلى الهيئةحول تخشية _ بين ال

 1.العامة في الدولة

ها إلامزايا ال لعديد منالرقابة السياسية ل امتلاكومنه رغم    من لإتعرضت  أن يرة  قادات كث نت

صبو طرف الفقهاء سية أ بة السيا ظام الرقا خذ بن نت تأ تي كا لدول ال بة معظم ا ظام الرقا خذ بن حت تأ

من لالقضائية  يةما لها  ثر أهم صة و أك سية خا بة السيا بةأمن الرقا هدف الرقا ستورية  ن  ية الد حما

 2.الحريات الدستوريةو الحقوق

 ينقوانابة القضائية على دستورية الالرق :نيالفرع الثا

ضائية منها توجد عدة تعريفات للرقابة القضائية على دستورية القوانين     بة الق صد بالرقا " يق

على دستورية القوانين تلك التي تتولى القيام بها هيئة قضائية لا تختص فقط بالنظر في مدى مطابقة 

البت في مصير قانون ما  بة على دستورية القوانين تعني أنرقاال أنكما تعرف "  3"للدستورالقانون 

عود  أممن حيث كونه دستوري  لىغير دستوري ي ضائية  إ ئة ق لى أيهي مة  إ من أ إلامحك بد  نه لا 

  4".تمارس المحكمة رقابة الدستورية أن إلىالتوصل  أيتحريك هذه الرقابة 

مة    جد أن المحك عاريف ن ئ أومن خلال الت ضائيةال ةالهي بة  ق مارس الرقا يق  عن إلالا ت طر

عة الحجج  الأسلوبنتقدوا هذا االحكم و رجال السياسةو وعليه بعض الفقهاء ،الطعن ستنادا لمجمو ا

سلطات  أن أهمها بين ال بدأ الفصل  هاالرقابة القضائية تمس بم كن  لأن ضاء اتم غاءمن لق قوانين  إل ال

طرف ، في حين أن الشعب رادةإعن ر عن السلطة التشريعية التي تعبة الصادر من  نين  ضاة معي الق

                                                      
 1-.الأمين شريط، المرجع السابق، ص 222 .

  2-.سعيد عبد أحمد عصام، المرجع السابق، ص 242.
  3- سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص 020.

  4- سعيد عبد أحمد عصام، المرجع السابق، ص 245.
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كن  ،قل مرتبة من مكانة ممثلي الشعبأمكانتهم  رئيس الجمهورية هاء أل يدواغلب الفق بة  أ هذه الرقا

حث و ن مهمة القضاء مهمة فنيةأبد على الحجج المعارضة بالرّ  وقاموا في الب مدى  عنتقنية تتمثل 

في و فحوى تلك النصوصو مضمون إلغاءض النظر عن بغ ،مطابقة النصوص التشريعية للدستور

ستور يحكم مخالفتو ض هذه النصوصحالة تناق ه أو هاستبعادإبها للد مسّ  ،اإلغائ بة لا ت هذه الرقا  و

  1.الدستورسمو و الفصل بين السلطات بمبدأ

ياد ها الح سية أهم ئة سيا في هي الموضوعية و تتميز الرقابة القضائية بعدة مميزات لا تتوفر 

مما  ،مكونين بحكم وظيفتهمو كما أن القضاة مؤهلين ،لإستقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات

 لافرادتضمن  أنهاكما  اسليمً  االقضائية تطبيقً  الإجراءاتتطبق  لأنهايجعلها تصل للحقيقة المجردة 

 .2وحق الدفاع وعلنية الجلساتحرية التقاضي 

ية الأساليبفي ختلفت االرقابة القضائية لكنها تبني  إلىمعظم الدول ر لجأت دساتي     ها  ،الرقاب فمن

 .بع أسلوب الرقابة عن طريق الدفعتّ اومنها من  ،الأصليةبع الرقابة عن طريق الدعوى تّ امن 

 الأصلية:طريق الدعوى  الرقابة القضائية عن _أولا

ك الأصليةتعني الرقابة القضائية عن طريق عن الدعوى  ضائية " أنه بالإم عوى ق فع د ان ر

ستوريأ أساس على  ضد قانون معين ير د مة  ،نه غ مام محك هذا أ هذه و ثل  في م بالنظر  صة  مخت

ضائية  ،الدستور صراحة في يتم النص على هذا النوع من الرقابة 3،"الدعاوى بحيث يحدد الجهة الق

الأفراد في قانون طعن من بواسطة تتم هذه الرقابة و تنظر في صحة القوانين،التي تسند لها الرقابة ل

ماحيث تدرس المحكمة الطعن  ،عن طريق دعوى أصلية لعدم دستوريته معين بت  ستوري تث  هو د

يه  ،مخالف للدستورهو  ماتلغي و بل الطعن ف هائي لا يق ستور ن ويعتبر الإلغاء في ما هو مخالف للد

فة لأنه تالي يحو ذو حجية مطلقة في مواجهة الكا لرأي ا ققبال يد ا ضائي توح جال لق ستوريةفي م  د

قوانين هو 4،ال كون  لت قة ع بة لاح قوانين ذه الرقا صدور ال شاريع وى  لى م بة ع شرة الرقا من مبا يك

في  اكما تعتبر وسيلة هجومية لأن الفرد يمارسه ،القوانين كون  كي لا ن يه ل قوانين عل يق ال بل تطب ق

قعيتم الطعن في  إذحالة دفاعية ولا تشترط مصلحة خاصة في الفرد  لم ي لو  تى و قانون ح ضرر  ال

عواه ضد ، وعليه على الطاعن في تطبيق القانون فع د تعتبر هذه الرقابة موضوعية لأن الطاعن ير

                                                      
  1- الأمين الشريط، المرجع السابق، ص 244. 

، دار بلقيس الدار البيضاء، 0222، طبعة مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسيةمولود ديدان، - 2
 . 224، ص 0222الجزائر، 

  .242الأمين شريط، المرجع السابق، ص - 3
  022_020 ص، سعيد بو الشعير، المرجع السابق-4
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يز بالحسمو، ليس ضد أشخاصو قانون معين ية و تتم نهالفعال حدة  لأ مرة وا نزاع  في ال يتم الفصل 

تي  لدول ال في ا ية  حدة القانون يق الو هائي لتحق شكل ن خذب لدعوى بالر تأ يق ا عن طر بة   الأصليةقا

من  االقضائي العادي ومنهفي النظام  اختصاص للمحكمة العليهذا الإ أحالتجعلها مركزية فمنها من 

 1.البرتغالو ألمانيا ،سبانياإمثل متخصصة لمحكمة الدستورية  أحالها

   :الرقابة القضائية عن طريق الدفع_ياثان

نزاع مطروح أمام القضاءفع تمارس الرقابة القضائية عن طريق الد ، وذلك في حالة وجود 

يق فيدفع  ،أمامه قانون أحد أطراف الدعوى بعدم تطب نزاع ال في ال قه  جب تطبي ستوريالوا عدم د  ،هتل

قهفإن صّ  ،يفحص القاضي دستورية القانون المدفوع فيهحيث  عن تطبي نع  لدفع يمت في و ح ا يفصل 

تسمى هذه ، وطبقا للقانون المدفوع فيهيحكم في النزاع ن لم يصح الدفع إو الدعوى على هذا الأساس

قطمتناع لأنها تمنع عن تطبيق القالإاالرقابة برقابة  ستوريته ف ئه  ،نون المدفوع بعدم د لا الحكم بإلغا

والمحكمة ليست ملزمة بالتقيد بأحكامه بل لها الحرية  حيث يكون مقصور على موضوع النزاع فقط

حاكم  الأوللقانون التي قضت بعدم دستوريته في حكمها في الحكم بدستورية ذلك ا سبة للم كذلك بالن

حاكم  بأحكامليست مقيدة  الأخرى ها أوالم صاد إذا إلا بأحكام مة الإر كان الحكم  يةعن المحك  تحاد

ضائي على بة تثبت هذه الرقا ظام الق في الن حاكم  يع الم هاإعلى لجم يتم  ،أنواعهاو ختلاف درجات و

 2.الأصليةبواسطة الدعوى رقابة في حالة سكوت الدستور عن تنظيم رقابة قضائية اللجوء لهذه ال

بة  أنواع أقدمو سبقأهي الرقابة عن طريق الدفع الفرعي  يات ظهرالرقا عض الولا في ب ت 

بة وجد  إلىلكن  ،رخلال القرن الثامن عش الأمريكيةالمتحدة  هذه الرقا نب  سلوبانجا ما  خرانآ أ له

 :اهمقل استعمالا أو أهميةقل أ أنهماا طابع استثنائي كم

 القضائي: الأمرأ_ الرقابة عن طريق 

حدةو تسمى هذه الرقابة كذلك بأوامر المنع ظهرت في انجلترا         يات المت تدت للولا ختص  ،ام ت

حد أن ومفاد هذه الرقابة  ،تحاديةلإالمحاكم او كمة العلياالمح ابه مة يطلب الأفراديتقدم أ ها للمحك  من

تنظر المحكمة في طلبه ثم  ،غير دستوري لأنهبمصلحة ذلك الفرد  يمسّ ن تنفيذه وقف تنفيذ قانون لأ

مردستوري تصدر  القانون غير نأتضح لها ا فإذا ضائي للموظف المختص  أ يق ق عدم تطب تلزمه ب

                                                      
  .221- 222مولود ديدان، المرجع السابق، ص -1
  .249الأمين شريط، المرجع السابق، ص - 2
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هذا  ،عد مرتكب لجريمة احتقار المحكمةطبقه ي إذاو ذلك القانون فرد ا الأسلوبفي  هاجم ال قانون ي ل

 1.لتقليص هذا الدور أدتفي الرقابة  الإسرافلكن  ،لتحقق من دستوريته قبل تطبيقه عليهل

 التقريري:ب_ الرقابة عن طريق الحكم 

قان نإ حكم يقررّ  إصدارفرد معين يلجأ للمحكمة يطلب منها  أن الأسلوبمفاد هذا      ن وكان ال

من فيذ القانون على الشخص حيث يتوقف تن ،لا أمالمراد تطبيقه عليه دستوري  لغاية صدور الحكم 

بتطبيقه عن ذلك ن كان غير ذلك يمتنع الموظف المكلف إينفذه و دستوريفإن كان القانون  ،المحكمة

 2.ستعماللإاغير المنتجة وهو قليل  الدعاوى أوستشارية لإا راءالأل ويعتبر هذا الحكم من قب

 الأصلية والرقابة عن طريق الدفع: وىالمقارنة بين الرقابة بواسطة الدع ثالثا_

من توجد عدة ا  لدعوى الأصلية و سطة ا بة بوا لدفع والرقا يق ا ختلافات بين الرقابة عن طر

 :نجد أهم هذه الإختلافاتبين 

شخص  ظر ال لدفع ينت لة ا لى_في حا ستوريته  أن إ عدم د يدفع ب يه ف قانون عل يق ال مايراد تطب في  أ

 .طالب القضاء بإلغاء القانون بمجرد صدورهلا ينتظر بل ي الأصليةالدعوى 

نأي للقاضاتضح  إذاون ن_في حالة الدفع بمناسبة فحص القا بل يمت يه  ستوري لا يلغ عن نه غير د ع 

مهتطبيقه في القضية المعروضة  قط وي أما قانون بف ية صدور  قانون لغا خرقى ال يه أ في  ،يلغ كن  ل

 .يحكم بإلغائهو ورخالف للدستماللا يطبق القانون  الأصليةالدعوى 

يق حد الخصوم لا يحوز حجية مطلقة ألقاضي نتيجة الدفع من _الحكم الصادر من ا حيث يحوز تطب

خرى القانون قة ،مرة أ ية مطل حوز حج صلية ي لدعوى أ جة  صادر نتي ما الحكم ال كل و بين به  يد  تتق

 .المحاكم

صادرة _في الرقابة عن طريق الدفع الأحكام  ناعال يق  بالإمت قى عن تطب ستور يب خالف للد قانون م

عوى  الأحكامفي حين  ،الأخرىيمتد للهيئات  في مهمة القضاء لا منحصر جة د صادرة نتي صليةال  أ

                                                      
  .02سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص -1

  2- الأمين شريط، المرجع السابق، ص 245. 
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ئهالقاضية بعدم تطبيق قاو في  نون بإلغا تدخلا  عد  سنإت صة ب شريعية المخت سلطة الت صات ال  ختصا

  1.الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطاتو إلغاء القوانين مما يتجافىو

 ة من خلال الدساتير الجزائريةالمطلب الثاني: تطور الرقابة الدستوري

ية  قانون وحما حق وال لة ال ية لدو يات الجوهر حدى الآل قوانين إ ستورية ال تعد الرقابة على د

جاوز من أي ت ياتهم  فراد وحر قوق الأ هة ح سب الج بة ح هذه الرقا نوع  هاز و أ، وتت ئة أالج و الهي

قد  ةالمنوط سيةبهذه الرقابة ف ئة سيا كون هي لى الأنظمة  ،ت بالرجوع إ ضائية و ئة ق كون هي قد ت ما  ك

عدا في  نة   قوانينة لدستورية  المقار ستورية ال مدى د بة على  طرق الرقا لف  ،دول نلاحظ أن  تخت

سية  ئة سيا أو   l’organe politiqueحسب كل نظام سياسي في الدولة  فهناك من اعتمد على هي

ضائية  ئة ق سطة هي نت  l’organe juridictionnelle بوا ما كا مة مه كن لأي محك يث يم بح

 2درجتها في السلم القضائي أن تنظر في مدى دستورية القوانين.

يرى أأساس هذا التعريف    ضائية، و سلطة الق من الوظائف الأصلية لل فة  عن وظي نه عبارة 

مالبيرج  يه دي  لى أ   Carré de Malbergكار ستوجب ع ستوري عنه ي ند وضع المؤسس الد

جوز أأن يتأكد من مطابقتها للدستور و النصوص التشريعية يه لا ي لك وعل شوب ذ ما ي ن يستبعد كل 

 3أن ينظر في مدى دستورية القوانين غير الهيئة المخولة بذلك. لأي سلطة أو قاض  

ير أن    ستورأغ ضاء الد صة بالق حاكم الخا ضلوا الم هاء ف لب الفق تيا يغ بة  ل ها مراق مهمت

عديل دستورية ا سنة لقوانين وفي هذا المطلب سنتناول الرقابة الدستورية قبل الت ستوري ل  0202الد

 .في الفرع الثاني 0202توري لسنة الدس والرقابة الدستورية في التعديل ،الفرع الأولفي 

  0202الفرع الأول: الرقابة الدستورية قبل تعديل الدستوري لسنة 

في  ية  بة الجزائر ثة التجر ظرا لحدا بةن يدان الرقا مرّ  م تي  قوانين، وال ستورية ال لى د ت ع

 :لتاليلتشريعية في البلاد والتي يمكن عرضها كابمراحل عدة ميزت الساحة ا

                                                      
  1. سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص 025 .

ستور  -2 ستورية لد سة الد في الهند ية  قوانين التنظيم طالبي، ال كيم  بد الح سيو 0222ع ية سو ية قانون سة تحليل ، درا
ية، ط قوانين التنظيم عض ال ماذج ب نة لن شريعات المقار فق الت ضائية و برلين، 22ق بي،  لديمقراطي العر كز ا ، المر

 02، ص0202ألمانيا، سنة 
3- Remond Carré De Malberg, la loi Expression de lavolonté,paris 1933 rééd,Economica 

paris,1984 p 131. 
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 :9191الرقابة الدستورية قبل دستور  أولا _

سنة بعد الإستقلال عرفته الجزائر ر دستوري كهيئة رقابية في أول دستور إنشاء مجلس لقد تقرّ 

مادة  فقد 1،ينشئ في الواقع لم ه، لكن2112 من  12نصت ال ستوري  تألف المجلس الد نه: "ي على أ

يا ورئيسي الحجرتين المدن ،الرئيس الأول للمحكمة العليا نواب ية والإدارية في المحكمة العل ثلاث  و

سهم ينتخب أعضاء المج ،يعينهم المجلس الوطني وعضو يعينه رئيس الجمهورية لس الدستوري رئي

 2ح".صوت مرجّ ه الذي ليس ل

مادة أمّ  ستور  14ا ال قد  2112من د ستوري ف لس الد لت للمج مة وك ستورية مه بة د مراق

ية  ئيس الجمهور طرف ر من  عد إخطاره  شريعية ب مر الت قوانين  والأوا من ر ،ال لس أو  ئيس المج

أن عــدد الأعضــاء هــو ســبعة  والملاحــظ أن المجلــس لنــا لهــذه المــادة تبــين ســتقرائنا إالــوطني، وب

 ليا من خلال كيفية تعيين أعضائهبحيث يظهر ج ،يعكس وضعا خاصا 2112لدستوري في دستور ا

ما تغلّ ب ية  أ ب السلطة القضائية والممثلة في رئيس المحكمة العليا ورؤساء الحجرتين المدنية والإدار

لذين   ليس الإالسلطة التشريعية فإنها ممثلة في النواب ا خل المجلس و ينهم  دا خاتم تعي ما أن نت ب ك

 3هذا الدستور قد تم تجميده بعد فترة وجيزة.

يه  2191دستور يأتي بعد ذلك    ستالذي لوحظ ف بة على د فال الرقا تأثرا إغ قوانين م ورية ال

 اقشتراكي فأسندت مهمة الرقابة لاجهزة القيادية للحزب والدولة، طبقا للميثبالتوجه الإ

  4.الوطني، ووفقا لأحكام الدستور 

قد نصت مادة  و لى أن الأ 251ال ستور ع لة من الد حزب والدو في ال ية  مارس جهزة القياد ت

ثة في فقرتها الث 222نصت المادة كما   5ا،الرقابة السياسية المنوط به هذه ال مة  على أن  ضمان مه

 ،ورعتباره حامي الدستإالجمهورية ب طت لرئيسيأن حترام حريات وحقوق الأفرادااحترام الدستور و

ية  222لمادة لوبالرجوع  لم تبين آليات هذه الحماية أنها إلا مارس  نصت على أن رئيس الجمهور ي

                                                      
 .221صالمرجع السابق مولود ديدان،  - 1
 2112سنة  14عدد ، ج ر،2112سبتمبر5استفتاء2112من الدستور الجزائري لسنة  12المادة - 2
، جامعة محمد 24السياسية على دستورية القوانين، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد اشهب ، الرقابة حورية ل- 3

 224، ص0220خيضر بسكرة، 
 .240، ص0222محفوظ لعشب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر  -4

، لسنة 14، ج ر، العدد 2191نوفمبر  00، مؤرخ في 19-91، بموجب الامر 2191من الدستور  251المادة -5 

2191.  
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ية ت عليها المجلس الشعبي الوطني، فله أن يطلالتي يصوّ حق الاعتراض على القوانين  ب قراءة ثان

 يوما من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني. 22جل ألنص القانون خلال 

كومن خلال استقر    مادة يم مة ائنا لهذه ال ية مه ئيس الجمهور مارس ر من ان أن ي ستور  ترام الد ح

 1.إذا ما تبين أن النص مخالف للدستور ،خلال عرضه لقراءة ثانية

 :9191الرقابة الدستورية بعد دستور ثانيا _

عرفهــا النظــام الجزائــري والإصــلاحات السياســية التــي  2151 بعــد التعــديل الدســتوري لســنة   

قرا ية الحزبيـة لره وإ حداث ولتعدد لك بعـد أ ستور  ،2155أكتـوبر  22ذ فيفـري  02تم إصـدار د

 25والذي شهد لأول مرة منذ الاستقـلال ميـلاد رقابـة دستوريـة حقيقية في الجزائر وتم في  2151

س 2151مارس  صدار المرسوم تنصيب المجلس الد تم إ عده  ثم ب قم توري،  سي ر  242-51الرئا

ــي  ــؤرخ ف ــبعض  2151وتا 29الم ــي ل ــانون الأساس ــتوري والق ــس الدس ــيم المجل ــق بتنظ والمتعل

 2موظفيه.

سهر على  2151من دستور222كما نصت المادة     لف بال ستوري مك سيس المجلس الد على تأ

لك و احترام الدستور ترام أحكام أنفهم من ذ سهر على اح مة ال ستوري مه سند للمجلس الد قد ا نه 

سلطات الدستور واحترام مبدأ الفصل ستوري  ،بين ال بر المجلس الد بذلك يعت هو  يدة و ئة الوح الهي

 المكلفة بالرقابة.

شك 224كما تناولت المادة  ية ت شكل من نفس الدستور كيف لذي يت ستوري وا من يل المجلس الد

 أعضاء: 29سبعة 

 .عضوين يعينهما رئيس الجمهورية 

 .عضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه 

 وين ينتخبان من طرف المحكمة العليا من بين أعضائها.عض 

 رئيس المجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية. 

                                                      
  1-حورية لشهب، المرجع السابق، ص 951.

لة  -2 كمال حمريط ، نشأة القضاء الدستوري في الجزائر وفرنسا وتأثيره على مبدأ سمو الدستور)دراسة مقارنة( مج
 .211، ص0202، السنة 2، العدد2والسياسية ، المجلد  الأستاذ الباحث للدراسات القانونية
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جدد بمهامهم ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري  سنوات ي مرة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ستة 

 1نصف أعضائه كل ثلاث سنوات.

قوم  ليعد نقطة التحوّ  2151نستخلص من كل ذلك أن دستور     لذي ي نحو نظام ديمقراطي ا

عديل  كده الت لذي أ هو التوجه ا يات الأفراد، و ترام حقوق وحر سلطات واح بين ال على مبدأ الفصل 

 .2111الدستوري لسنة 

ستوري ؤسس الدستوريعالج الم عديل الد ظام  2111في الت قة بن سائل المتعل من الم يد  العد

كما تميزت  حلة على ازدواجية القانون والقضاء،الرقابة الدستورية واعتمدت الدولة في هذه المر

 2151هذه المرحلة بإعطاء دور أكثر فاعلية لمهمة الرقابة، فالتعديلات التي طرأت على دستور

قد أحدثت تغييرا في تشكيلة ومهام المجلس الدستوري وكان الهدف من تلك التعديلات هو تحقيق 

مان،نظام  حداثابين مؤسسات الدولة، ذلك من خلال توازن  ية البرل ظام الازدواج  ثنائ كذلك ن و

تم ولأول مرة في تا القضائي وإنشاء مجلس الدولة كمؤسسة قضائية، ئري  ستوري الجزا ريخ الد

 بمفهوم القوانين العضوية.الأخذ 

 أعضاء: 21على أن المجلس الدستوري يتكون من تسعة  2111من دستور  214تنص المادة 

 ( أعضاء من بينهم22ثلاث ) .رئيس المجلس الدستوري يعينهم رئيس الجمهورية 

 ( يتم انتخابهما 20اثنان ) المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه.من طرف 

 ( يتم انتخابهم من مجلس الأمة من بين أعضائه.20اثنان ) 

 .عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها 

 .2عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه 

د مدة  العضوية  في المجلس الدستوري بستة سنوات غير قابلة للتجديد على أن يتم تجديد تحدّ 

ثلاث ) كل  يا  مادة22المجلس جزئ يه ال ما نصت عل لك  سنوات، وذ من  14 (  عة  ها الراب في فقرت

مادة إوتنتهي عهدة العضو ب ،رالدستو في ال جاء  ما  يد، وك تاريخ تنصيب العضو الجد نقضائها عند 

                                                      
فبراير 05، المؤرخ في 51/25الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،2151 دستور من222224،المادة  -1

 .2151مارس  22، الصادر بتاريخ 1، ج ر، ع2151
، 2111ر بسميد 29المرخ في  11/425ئاسي رقم بموجب مرسوم ر رالصاد، 2111 من دستور 214ادة الم -2 

  .2111ديسمبر  29رخة في المؤ،  91العدد ، ج ر



 الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمحكمة الدستورية                          الأول:    الفصل 

16 

قم من المرسوم  22 سي ر في 222-24الرئا مؤرخ  يل أ 22ال هذا  0224فر حداث  تم إ عد أن  ، وب

ئ ،المجلس وما تمتع به من صلاحيات واسعة على غرار الرقابة الدستورية كون الجزا بذلك ت قد ر و

ية  ية الجزائر قوانين  ،توفرت على آلية أخرى في البناء المؤسساتي للجمهور لى ال بة ع شمل الرقا لت

ئيس مجلس الأالعضو كن  ،مةية قبل إصدارها وتم إحداث سلطة دستورية جديدة وهي ر ما يم ن أو

ترة  نلاحظه على هذه الف نا وحصريا أالمجلس الدستوري في  لة قانو يد الجهات المخو تم تحد قد  نه 

ستوري أ سنى للمجلس الد تى يت قديم مراجعة ح ستورية بت مدى بموجب النصوص الد في  حث  ن يب

 1ن .دستورية القواني

 ،مةلأالشعبي الوطني ورئيس مجلس ارئيس الجمهورية ورئيس المجلس  :وهذه الجهات هي 

عولالمعاهدات  وبالتالي يتم الفصل في رقابة صدار  ،سارية المف شأنهاوإ تم إخطاره  ،قرارات ب إذا 

ائــه رولأ لشــعبي الــوطني أو رئــيس مجلــس الأمــةمــن قبــل رئــيس الجمهوريــة أو رئــيس المجلــس ا

 2 ه حجية ملزمة لكافة السلطات وهي غير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن.وقرارات

ها ت   عدلي لة الت ستور مرح ظل د في  ستوري  سع، 0221يل الد من  و ستوري  سس الد المؤ

فبالإضافة إلى الجهات الثلاث السالفة الذكر والتي  ،حق إخطار المجلس الدستوري ت التي لها الجها

فو ئيس مجلس الأمةر ،تتمثل في رئيس الجمهورية لوطني  شعبي ا مادإرئيس المجلس ال  259ة ن ال

كل شمل  حق لي هذا ال مددت  لوزير الأول قد  لوطني، 22)و من ا شعبي ا بالمجلس ال با  سين نائ (خم

قد أ( عضوا من مجلس الأمة وما يلاحظ 22وثلاثين) ئري  ستوري الجزا نه لأول مرة في النظام الد

ــم مــنح الــوزير الأول وأعضــاء مجلــس  الأمــة وكــذا نــواب البرلمــان صــلاحية إخطــار المجلــس ت

ها محمد ب ،الدستوري قال في ئري حيث  ستور الجزا ها الد  جاويوذلك نتيجة للإصلاحات التي عرف

نــه قــد آن الأوان لرفــع التحــدي وللمراجعــة الدســتورية ولكيفيــات تــدخل المجلــس الدســتوري فقــد أ)

 34.)أصبحت إلزامية أكثر من أي وقت مضى

                                                      
سنة رشيد زمال،  -1  ستوري ل عديل الد ظل الت في  ية  ستورية الجزائر مة الد مذكرة 0202زيدان صيفاوي، المحك  ،

سي، الاداري، لنيل شهادة الماستر تخصص القانون  بي التب عة العر كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جام
 .22، ص 0202-0202تبسة، 

  2 مولود منصور، بحوث القانون الدستوري، الجزائر، موفم للنشر، 0222، ص025- 002.

ئ -3 لس الأمة، الجزا ماني، مج كر البرل لة الف فاق، مج جاز أ ستوري، صلاحيات، ان لس الد جاوي، المج  ،رمحمد ب
 40، ص0224، 2العدد
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ستوريل دراستنا للنصوص ومن خلا عديل الد ها الت ما يخص  0221 التي جاء ب إخطار في

ناءً  ختياريةإث أنواع قد تكون إما وجوبية أو إلى ثلا د قسمتق انهأ جدالمجلس الدستوري فإننا ن  أو ب

لى إ يدّ ع لك عنـدما  لة، وذ يا أو مجلـس الدو طرف المحكمـة العل لة مـن  طراف فـي  أحـدعي حا الأ

ق هـة قضـائية أن الحكــم التشـريعي الـذي يتوقـف عليــه مـيل النـزاع ينتهـك الحقــوالمحاكمـة أمـام ج

  .والحريات التي يتضمنها الدستور

مــن تشــكيلة المجلــس  0221ري س الدســتوري فــي ظــل التعــديل الدســتووســع المؤســكمــا 

سنة  254تضمنت المادة ، وقد عضو 20 ليشملالدستوري  ستوري ل عديل الد عض  0221من الت ب

نجــد أن التعــديل  255وباســتقرائنا لــنص المــادة  الأعضــاء المشــكلين لهــذا المجلــس الشــروط فــي

قد تضمن آلية جديدة لم يتم التطرق إليها من قبل وهي الدفع بعدم الدستورية  0221الدستوري لسنة 

 .منح هذا الحق لأحد أطراف الخصومةي  بحيث على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة  ابناءً 

مبررات تبني و 0202ع الثاني: الرقابة الدستورية في التعديل الدستوري الفر

 المحكمة الدستورية

سنة تبنى  ستوري ل عديل الد في الت ستورية  بة الد جال الرقا  0202المؤسس الدستوري في م

ك ،هيئة دستورية مستقلة تسمى المحكمة الدستورية لذي  ستوري وا ان وتخلى على نظام المجلس الد

ج في  سابقةسائدا  ساتير ال ها ا ،ل الد قد خصص ل حت و بع ت باب الرا من ال صل الأول  نوان لف ع

بة  من مؤسسات الرقا مواد ) ها ال لى  252وخصص ل سباب 215إ فع وأ برزت دوا ما  ية ( ك قانون

حو اللتوجه لوري قات دفعت بالمؤسس الدستيوكل هذه المعوأخرى موضوعية  ستورية ن مة الد محك

لســلطات فــي النظــام ســتورية القــوانين وتجســيد مبــدأ الفصــل بــين اكخيــار لتفعيــل الرقابــة علــى د

 .الجزائري

 :0202الرقابة الدستورية في التعديل الدستوري  _أولا

لى بفيما يتعلق  0202الدستوري المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل أوكل  الرقابة ع

ستورية ر ستقلة أطلق عليدستورية القوانين المهمة لمؤسسة د ية م ستوريةقاب مة الد سمية المحك  ها ت

ستور ية  عن هعجزل، يلتخلف المجلس الد في الترشح لولا سابق  ية ال ئيس الجمهور ية ر بات أهل إث

له التّ  كن  حرك رابعة وخامسة إضافة إلى ذلك تقييد المجلس الدستوري بيلية الإخطار وبالتالي لا يم

هو  قوانين و له  مامن تلقاء نفسه بمباشرة الرقابة على دستورية ال لم أعن عاجزا جع مه إذا  داء مها
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سمو  ماو ،الأخرى المخولة  لها دستوريا بإخطارهتتحرك الهيئات  قد يترتب عن ذلك المساس بمبدأ 

كل هذه الأسباب دفعت بالمؤسس الدستوري إلى استحداث  محكمة دستورية هي مؤسسة ف ،رتوالدس

ستوري  252ة الماد مستقلة للرقابة وقد نص عليها بصريح العبارة في عديل الد سنة من الت  0202ل

تضبط المحكمة الدستورية سير  تقلة مكلفة بضمان احترام الدستور" المحكمة الدستورية مؤسسة مس

 1لمؤسسات ونشاط السلطات العمومية ".ا

باســتقرائنا لهــذه المــادة إن المؤســس الدســتوري قــد أطلــق علــى المحكمــة الدســتورية صــفة 

سنة في إضافة نوعية  "اعتبرها الأستاذ عمار بوضياف  وقد ،المؤسسة المستقلة التعديل الدستوري ل

0202".2 

ستوري لس الد ئيس المج كد ر ما أ لى أن ك ها  ع نص علي تي  ستورية ال مة الد عديل المحك الت

ستور سات  يالد شلل المؤس فادي  سي لت قاش السيا في الن تدخل  صلاحيتها ال من  ضافة  مة م عد قي ت

في النظام الدستوري الجزائري لكونها  اجديدً  امكسبً ...المحكمة الدستورية  واعتبر إنشاء ،الدستورية

ستورية و سلطات الد بين ال حدث  هو ستتولى مهامها الجديدة ومن بينها الفصل في خلافات التي قد ت

 3الأزمات السياسية.الأمر الذي قد يقي البلاد من 

ببعض خ ستوري  سس الد حتفظ المؤ لس الدا مات المج مة  في ستوريصائص ومقو المحك

يبالعديد من المقومات والخصائص التي عنه ها زوفي نفس الوقت ميّ  ،الدستورية  هلم تكن موجودة ف

 .من الناحيتين العضوية والوظيفية

 الدستورية:مبررات ودوافع تبني المحكمة _ثانيا

سنة ت  ستوري ل عديل الد تم ا 0202ضمن الت لذي  ستبدلإا نوفمبر ا في أول  يه  ال ستفتاء عل

ستور وضبط دستورية بمؤسسة دستورية مستقلة  المجلس الدستوري كهيئة مكلفة بضمان احترام الد

يات الأفراد ية  ،سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية وحماية حقوق وحر بررات قانون ناك م ه

 .نتقال إلى المحكمة الدستوريةللإ وأخرى موضوعية كانت سببا

 

                                                      
مادة - 1 سنة 252ال ستوري  عديل الد قم 0202من الت سي ر صادر بالمرسوم الرئا عدد 440-02، ال ، 50، ج ر، ال

  0202ديسمبر  22المؤرخة في
شعبية، عمار بوضياف،  -2 ية ال ية الديمقراط ستور الجمهور عديل المضمون المستجد0202د حل الت ، 2، ط، مرا

  .22، ص0202جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، 
  22.42الساعة  على00/20/0202تاريخ الاطلاع   www algeri.aps.dzانظر الموقع - 3
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  :المبررات القانونية -9

لذي مؤسس الدستوري للجهات القضائية سلطة التمثيل دال الخوّ  ستوري الأمر ا خل المجلس الد

لك واقتصراولكن ل ،تبعه منح القضاء سلطة إثارة الدفع من تلقاء نفسهي لم يظهر ذ في  سف  دوره 

ه سطة  ما ذاتلقي الإخطارات و ضائية بوا بة ق لى رقا سية إ بة السيا يل الرقا ية تحو كر بجد نا نف جعل

مة ستورية بطبيعتـه إجـراء قضـائي وأن الـدفع بعـدم خاصـة الدسـتورية  المحك ن المسـاواة بـين أالد

قانون  أوعدم التمييز ضد القضاء وكذا مبدالسلطات  لة ال هم ضمانات دو عد أ سلطات ي الفصل بين ال

 التالي الرقابة القضائية هي ضمانة أساسية لتجسيد هذا المبدأ.بو

 :إجراء قضائيالدفع بعدم الدستورية بطبيعته أ_

شرنا سم  أ قوانين تنق ستورية ال لى د بة ع لى أن الرقا نوعين سابقا إ شكلين أو  لى  بة إ ما رقا ه

سية ضائية ،سيا بة ق كن ورقا ستورية ، ل لى د ضائية ع بة الق سلوب الرقا خذت بأ قد أ لدول  ية ا غالب

بة اأفالبعض  ،القوانين إلا أنها لم تتفق في هذا الشأن على أسلوب واحد يةلمخذ برقا لبعض وا ،ركز

 1.اللامركزيةالأخر أخذ برقابة 

لق تعتبر مسألة عدم ا تي تتع سائل ال من الم ستورية  ها لد جوز مخالفت تي لا ي عام ال ظام ال بالن

سه  قاء نف سهحيث اختلفت الدول في منح القاضي إثارتها من تل قاء نف من تل ها  من  ،إثارت عه  قد تمن و

ستورية  ياضي العادي إلى ما يشبه المدعالقتحول من والسبب في ذلك الخوف إثارتها  عدم د عام ل ال

 القوانين.

ستورية  نتجنست وعليه عدم الد بة أن الدفع ب في الرقا منح للقاضي دورا  ضائي ي جراء ق هو إ

لنص  يق ا عن تطب ضي  نع القا ناع فيمت يق الامت عن طر لدفع  في ا سواء  قوانين  ستورية ال لى د ع

لك  نه ذ لب م ستور إذا ط خالف للد حدالم حدة ا أ يات المت في الولا ناع  بة الامت في رقا ما  لخصوم ك

يق  ،الأمريكية ومن اخذ عنها ذلك كبعض الدول في أمريكا الجنوبية أو في الرقابة القضائية عن طر

المحكمة الدستورية حيث يمنح لأي قاضى في أي محكمة في الدولة إمكانية إحالة الأمر إلى  ،الإلغاء

 .من تلقاء نفسه

                                                      
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فعالية المحكمة الدستورية في تجسيد مبدأ بعدم الدستوريةليندة طواهرية،  -1

، 0202-0221جامعة الشهيد حمة لخضر، ،والعلوم السياسيةفي الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق 
  29ص
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بة على وبالتالي فا   لى الرقا لدفع عن طريق الامتناع يطبق في الدول التي لا ينص دستورها ع

ستورية  لى د بة ع هذه الرقا تولى  تي ت هة ال ستور الج حدد الد لم ي تي  لك ال قوانين أو ت ستورية ال د

يل  ،القوانين سه فيح قاء نف من تل ما  من أي قاضي إ بينما الدفع عن طريق الإحالة فيمكن أن يمارس 

 ،الدستورية إلى المحكمة الدستورية لتفصل في ذلك ويؤجل البث في الدفع الأصلي للنزاع الدفع بعدم

نزاع  في ال حد طر نه أ ستورية إذا طلب م مة الد لى المحك ستورية إ عدم الد لدفع ب ضي ا يل القا أو يح

 1.وثبت لديه جدية الدفع

 القضاء:المساواة بين السلطات وعدم التمييز ضد ب_

طات وصـاحب الســيادة فــي الأنظمـة الديمقراطيــة، يعبـر عــن إرادتــه الشــعب مصـدر الســليعـد 

أن كما  ،وينبثق منها برلمان يتولى التشريع ،تجرى دوريا ،قتراع العام في انتخابات حرة ونزيهةبالإ

ضع للرقا غي أن تخ شريعية ينب سلطة الت ضعها ال تي ت قوانين ال ضها ال عدم تعار من  كد  مع بة للتأ

ثر لتنفيذية تختص في تطبيق القانون اما أن السلطة ب رلدستوا قانون وأك فهي أكثر دراية وتمحيصا لل

 2.علما من غيرها بمطابقة أو مخالفة القوانين للدستور

جهات الإخطار حيث وسعت ، مجلس الدستوريلل شترط تقديم إخطارية تن الرقابة الدستورأكما 

ستورية ا 0221،3الدستوري في التعديل  ناءًا علىوإضافة الدفع بعدم د قوانين ب من مجلس إ ل لة  حا

حدعي عندما يدّ  ،الدولة أو المحكمة العليا لذي يتوقف  أ شريعي ا ضاء أن الحكم الت مام الق الخصوم أ

هك الح نزاع ينت ميل ال يه  ستوعل ها الد تي يحمي يات ال سلطتين قوق والحر في ال صور  نه مح ر، لك

لك ةالتشريعية والتنفيذية أو عن طريق الدفع بعدم الدستوري ضائية ذ سطلة الق من لل رغم  حيث لا يك

 أنها المختصة بتطبيق القانون و أكثر دراية لأنها تضع أحكام الدستور موضع التنفيذ 

سائل ليس مختصا وخاصة قاضي الموضوع ) لقد اعتبر البعض أن القضاء   المختص في الم

 4،في تحقق عدم الدستورية ذلك ممكنا( وليس له الدراية الكافية للنظر المدنية أو الجنائية أو الإدارية

                                                      
 وتحويل المجلسلجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين مبررات الاعتراف للقضاء امحمد بومدين،  -1 

 .  79، ص 0291، 21، العدد20، المجلد الدستوري إلى محكمة دستورية

 .70ص ،ليندة طواهرية، المرجع السابق -2 
قم  0221 ، من التعديل الدستوري لسنة259المادة - 3 في  21/22المتضمن قانون ر مؤرخ  ، 0221مارس  21ال

  0221مارس 29، 24ريدة الرسمية، العددالج
سالم،  -4 بن  سي(جمال  موذج الفرن ستوري )الن في إخطار المجلس الد مواطن  سات حق ال حوت والدرا لة الب ، مج

يدة عة البل سية جام لوم السيا ية الحقوق والع عدد 0 القانونية والسياسية، كل -020 ،025-211، ص 0221، 21، ال
022. 
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ستورية  سألة الد حث م ية لب ية الكاف هم الدرا ليس ل صين و ير مخت ضاة الموضوع غ كان ق هل فإذا  ف

 ؟ س للإحالة فقط بل لإلغاء القانونلي الكفاءة؟لهم تلك يين المعنيين سالسيا

سإلقاضي اض البعض منح بينما عار قاء نف من تل ستورية  عدم الد لدفع ب بد اه تطبيقً ثارة ا أ لم

في اختصاص  عتبارإالحياد ب ترض  ياد المف بدأ الح مع م عارض  سه يت أن تدخل القاضي من تلقاء نف

من  في مركز قريب  حدالقاضي ويجعله  ها  أ لك رغم أن ها ذ ليس ل مة  بة العا تى النيا الأطراف وح

مردود طة أو رأي  هذه مغال نزاع و في ال ع .طرف  سيحكم ب لذي  هو ا ضوع  ضي المو هل قا دم و

 1حياده؟حتى يتعارض ذلك مع الدستورية 

 ،ن قاضي الموضوع مكلف بتطبيق القانون على الوقائع الموجودة أمامه فهو حامي للحقوقإ

يه أن  وإذا تبين له أن القانون المراد تطبيقه ينتهك تلك الحقوق ويتعارض كذلك مع هل عل الدستور ف

 ؟مع الدستوريحقق العدالة لتعارضه نه لا أقتناعه إيطبقه رغم 

عدمألا يعد منح القاضي الإحالة  ستورية ب لة  الد ية للعدا سه تقو قاء نف عارف من تل ية لم وتنم

في حق  له ال بين ول ،القاضي ولمداركه في الفقه الدستوري وإثراء لخبرته أن يمنح  ساواة  يق الم تحق

م بدأ  هذا الم بد ان يتحقق  كان لا ستوري  شكيلة المجلس الد في ت لثلاث  قانون ن السلطات ا خلال ال

سه 21 -25العضوي رقم  قاء نف من تل  ،الذي يحدد الشروط والكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 

 2أي الإحالة التلقائية من قبل القاضي بعدم الدستورية 

بل  ية ق في النصوص القانون ية أن تطعن  سلطة التنفيذ شريعية وال سلطة الت حق لل هو  ما  مثل

ء الطعن في عدم دستورية نص الذي فيه انتهاك للحقوق والحريات أو صدورها يكون من حق القضا

-25من القانون العضوي رقم  24وليس مثلما نصت عليه المادة  ،ينتهك استقلالية الهيئات القضائية

عدم   21 لدفع ب سه ا قاء نف من  تل شير  كان أن ي في أي درجة  التي منعت أو حظرت على القاضي 

قرّ  252يخالف أحكام المادة  24الدستورية فنص المادة  في والتي أ سلطات  بين ال ساواة  حق الم ت 

ساواة  قرار الم في إ ستور  مع الد تشكيلة المجلس الدستوري وكان على القانون العضوي أن يتطابق 

ستوري لس الد مام المج جراءات أ لرأي  ،في الإ في ا ستوري  لس الد لق  المج ترض أن يع كان يف و

قانون العض قة ال لق بمطاب ستورالمتع مع الد مذكور  من  ،وي ال قل  مادة وانت هذه ال طرق ل لم يت نه  لك

                                                      
  .42سابق، صالجع مرالليندة طواهرية ،  -1
شروط 0225سبتمبر  0لـافق والم 2421ذي الحجة عام  00ؤرخ في الم 25/21القانون العضوي رقم  -2 ، يحدد 

  .0225سبتمبر 2، الصادر في 24وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية، العدد
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مادة  لى ال قانون العضوي إ من ال لى  مادة الأو لى ال يق ع ستوري  22التعل لس الد يد أن المج ما يف م

 1اعتبرها مطابقة للدستور.

 :ومبدأ الفصل بين السلطات يقتضي الرقابةسلطة  القضاءجـ_ 

هي  ذا كان مبدأ الفصل بين السلطاتإ  ضائية  بة الق فإن الرقا قانون  يعد أهم ضمانات دولة ال

لك  بدأ وذ سيد ذلـك الم سية لتج ضمانة الأسا تي ال لة الدسـتورية ال خلال العدا ها المحـاكم تتمـن  ولا

من جهة  ،في قضايا تتعلق بتجاوز السلطة من جهة تالدستورية عند الب يات  وحماية الحقوق والحر

 .أخرى

شريعاتلها كامل الحرية سلطة التشريعية بما أن ال قوانين والت سن ال كن  ،في  تالي لا يم وبال

لهذا  ،للسلطة أن تراقب نفسها، ولا يمكن مراقبة ذلك إلا من خلال سلطة مستقلة ذات طبيعة قضائية

 .سناد هذه الرقابة للقضاءإير في غالبية الدول الديمقراطية عهدت لدسات

ستطيع إ ضاء لا ي كان الق كم ذا  غاءالح ستوريا بإل عدم د ستطيع الإ تهلنص ل يق ولا ي عن تطب ناع  مت

بقل ، على الالدستور وهو سلطةلالقانون المخالف  ته  عن قناع بر  له أيع لنص مشوب ويحي لى إن ا

 2.المكلفة بالفصل في عدم الدستوريةالجهة 

  :المبررات الموضوعية _ 0

ستوجب ز برأن إ   تي ت ضاء دور أالمبررات الموضوعية ال كون للق ستبدال المجلس ن ي في ا

لى  عالم ا في ال لدول  الدستوري الى محكمة الدستورية بغية حماية الحقوق والحريات وتوجه غالبية ا

نت  بالإضافةالرقابة القضائية على دستورية القوانين  تي كا لدول ال الى الاستفادة من تجارب بعض ا

 .سباقة الى استبدال المجلس الدستوري الى محكمة دستورية

  :اء حام للحقوق والحرياتالقضأ_

خــذت جــل الــدول أفقــد  ،ءة التــي يتمتــع بهــا القضــاء وحيــادهنظــرا لنزاهــة واســتقلالية وكفــا         

 الديمقــراطية بالرقابة القضــــائية على دستورية القــــــوانين من خلال المحــــكمة الدستورية لتمتعها 

                                                      
طاهر -1 فري ال بن ، اوا بدالله،نورة  ضما بوع ستورية  لة الد قوق العدا لة الح ها، مج سلطات وتوازن بين ال صل  نة للف

  .05-22، ص0224، 2، العدد2والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، المجلد

مبررات الاعتراف للقضاء الجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس  محمد بومدين،-2 

 .00، صالدستوري إلى محكمة دستورية
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   .س الدستوريعكس المجل وباستقلاليتهاالواسعة بالصلاحيات 

ياتنه: أمن الدستور الحالي على  229نصت المادة         مع والحر  ،تحمي السلطة القضائية المجت

قوقهم  سية،وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على ح بو 1الأسا قد صرح  ستور  فان الد يه  ن أعل

سلط ضاء  يات الأالق قوق وحر ية ح مة حما تي خصها بمه يدة ال لة وح منح ذ لم ي صراحة فراد و ك 

    .(التنفيذية، للسلطات الاخرى )التشريعية

سلطات  :212كما نصت المادة        قرارات ال في  في الطعن  ضاء  ظر الق ية،ين ستقرائنا  الإدار با

لهذه المادة فان الدستور قد منح للقضاء مهمة اخرى رقابة السلطة التنفيذية في مجال عملها الاداري 

 .فرادلادارية التي تمس حقوق وحريات الأارات اكما منح لها سلطة الغاء القر

ف إذا يات الا في كان للقضاء سلطة رقابة الاعمال الادارية التي تنتهك حقوق وحر تى  راد ح

فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف يحميهم من نص تشريعي يخالف احكام الدستور الحالات الاستثنائية 

ست  والحريات؟ويمس الحقوق  صة ان الد لزموخا ستورية  ور ي سلطات والمؤسسات الد يع ال ما جم ب

لث  باب الثا في ال لك  ستور وذ مع الد شريعي  يذي والت مل التنف قة الع من مطاب قق  ضاء التح ها الق في

مادة  نه 252الخاص بالرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية في ال تنص على ا تي   :ال

بالتح فة  بة مكل هزة الرقا ستورية واج مع المؤسسات الد يذي  شريعي والتنف مل الت طابق الع في ت قيق 

 2 .الدستور وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والاموال العمومية وتسييرها

ما  قد أوب ستور  ضاء أن الد ما لزم الق يات الافراد ك قوق وحر ية ح من المؤسسات أبحما يره  لزم غ

ست ته الدستورية لتحقيق من مطابقة العمل التشريعي والتنفيذي مع الد لزم بحكم طبيع ضاء م ور، فالق

ن القانون الأدنى مخالف للقانون الأعلى درجة أى الوقائع المعروضة وقد تبين له تطبيق القانون عل

  ؟كون من واجبه ان يبين ذلك)الدستور( افلا ي

ولــى تحويــل المجلــس ن الأإفــراد فــل دســتوريا لحمايــة حقــوق وحريــات الأا كــان القضــاء مخــوإذو

سلطة الا ،محكمة دستوريةالدستوري الى  ضاء  ية وفي انتظار ذلك على الاقل اعطاء الق لة التلقائ حا

 .طراف النزاعأ أحدجدية من الدفع الذي يثيره  أكثرالتلقائية من القاضي  فالإحالةلعدم الدستورية 

 

                                                      
  .0221الدستوري لسنةلتعديل من ا 229المادة - 1
مبررات الاعتراف للقضاء الجزائري بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس محمد بومدين، -2

 .01، ص الدستوري إلى محكمة دستورية
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 :خرين في تبني المحكمة الدستوريةلأستفادة من تجارب الإاب _ 

يق هناك بعض الدول كانت تنتهج الن هج الفرنسي في الرقابة على دستورية القوانين عن طر

لدول الم ،المجلس الدستوري واكتشفت عدم نجاح التجربة الفرنسية في هذا المجال هذه ا  غربومن 

تونس مت  و يث قا ية ح لدول المغارب في ا ساتير  غرب، تونس ،جل الد كريس لو الم ئر بت ية آلجزا ل

يق الرقابة الدستورية ضمن نصوصها الدستوري عن طر سية  بة السيا ني الرقا خلال تب من  ة السابقة 

ها  تي عرفت خارجي ال لداخلي وال صعيد ا لى ال يرات ع ية والتغي حولات الجوهر مع الت كن  مجلس ول

منطقــة المغــرب العربــي  فقــد بــادرت المملكــة المغربيــة بعــد مشــاورات سياســية لتبنــي صــلاحيات 

ستقرار  دستورية من خلال اجراء بعض التعديلات والتي مست يق ا جل تحق من ا التشريع الاساسي 

قد ،سياسي واجتماعي عن طريق تحويل المجلس الدستوري الى محكمة الدستورية  اما دولة تونس ف

صدر  ،نتج بعد الثورة التونسية  وبعد مخاض عسير وبعد اقتراح عدة مشاريع دستورية ومسودتين ا

 1.ة التونسيةوالتي بموجبه استحدثت المحكمة الدستوري 0224دستور 

 :القوانين دستورية علىالقضائية  الرقابة أهمية_ـج

سلطات توازن على للمحافظة الدستوري القضاء دور يمتد لة، في ال تالي الدو  فوجوده وبال

ئة في مجسدة كسلطة ستورية هي ستقلة د عد م ستلزمات من ي سية الم كزاتوال الأسا مة مرت  في المه

مواطن وحقوق ةحري ضمان اجل من الدستورية الأنظمة سية ال يام الأسا لة وق قانون دو بة، فالال  رقا

يق عن ستوري المجلس طر كرة الد بل من مبت ستور ق سي الد بل من سوى تطبق لا الفرن سا ق  فرن

يق الأوروبية للجنة التابعين ءبراالخ يعدها التي التقارير خلال ومن ومستعمراتها ية لتطب  الديمقراط

حاكم رؤساء مع اللجنة ومناقشات والتقارير رساتاالد خلال من التأكيد، تم فقد القانون بواسطة  الم

باع أفضلية على العليا، والمحاكم الأوروبية الدستورية مة ات ست محك بة ورية د لى للرقا ستورية ع  د

صة القوانين، لة رغبت إذا" وخا شئ، أن في ما، دو ها في مرة، لأول تن ضائي، نظام  مؤسسة الق

ضاء ستوري، للق سبة الد ماد بمنا ستور اعت يد، د ند جد ضاء، ع سند أن الاقت  الصلاحيات ممارسة ت

   2العادية. المحاكم من أعلى مرتبة في تكون خاصة مؤسسة إلى الدستورية

                                                      
ستور، ، الملتقى الدولي العاشر حول القضاء والد، الية القضاء الدستوري طريق نحو دولة القانونحلام حراشأ -1 

شورة، 0221ديسمبر  21و 25كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمة لخضر، الوادي، يومي لة غير من ، مداخ
 .21ص

ف للقضاء بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس الدستوري الى رامحمد بومدين، مبررات الاعت-2
  .09محكمة، ص
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 الدستورية المحكمة تنظيم :الثاني المبحث

 لمحكمةبا الدستوري المؤسس ستبدلها الدستوري، للمجلسالموجهة ية الفقه للانتقادات نظرا    

 الدستورية المؤسسة في العليا المناصب ولتقليد ،الدستورية بالرقابة الهيئة المكلفةوجعلها  ستوريةالد

 لتؤدي مستقلة المؤسسات هذه تكون وأن الحساسة، المناصب هذه مع تتناسب تشكيلة من بد لا

 تنظيم 2020 لسنة الدستوري التعديل في الدستوري المؤسس أعاد فقد ونزاهة، بحياد مهامها

 .الدستوري المجلس سمات بعض ابقاء مع الدستورية المحكمة

شكيلة إلى الأول المطلب في نتطرق وعليه   مة ت ستورية المحك في الد ثاني المطلب و لى ال  إ

 .الدستورية المحكمة استقلالية

 .الدستورية المحكمة تشكيلة :الأول المطلب

معينة  شروط وفق تكون التي، يةالدستور للمحكمة البشرية التركيبة الدستوري المؤسس حدد

فاءو شروط هذه بإنت كن لا ال ما العضوية، تولي يم هام لممارسة ضمانات لاعضاء حدد ك  الم

ناه ما خلال ومن بهم المنوطة الدستورية طرق سابقا تناول لى نت مة أعضاء إ ستورية المحك  في الد

 .الثاني الفرع في العضوية وضمانات شروط ثم الأول الفرع

 الدستورية المحكمة أعضاء :ولالأ الفرع

ستوري المؤسس جمع بحيث ،اعضوً  (12) عشر اثني من الدستورية المحكمة تتكون  الد

خاب  بين يين، الانت عة والتع ينهم منهم (4) أرب ئيس يع ية، ر بان وعضوان الجمهور مثلان منتخ  ي

ساتذة من العام بالإقتراع ينتخبون التشكيلة نصف أما القضائية، السلطة ستوري، قانونال أ نه الد  وم

 عام الدستوري التعديل في الدستوري المجلس تشكيلة عكس ،1التنوع طابع التشكيلة هذه على يغلب

يع كان ،2016 ساوي الأعضاء توز سلطات بين مت مة ال لثلاث العا ية، ا شريعية، )التنفيذ  الت

 البرلمان استبعد فقد يبة،الترك في روغيّ  بالعدد احتفظ الدستوري المؤسس أن نجد وعليه 2القضائية(،

 .الجمهورية رئيس يعينه الذي الرئيس نائب كذلك التشكيلة، من بغرفتيه

 

                                                      
 .0202سنة ، التعديل الدستوري ل251المادة  -1
 .2102، التعديل الدستوري لسنة 252لمادة ا-2
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 :الجمهورية رئيس طرف من المعينين الأعضاء_أولا

شكيلة ضمن أعضاء (04) أربعة الجمهورية رئيس يعين مة ت ستورية المحك ينهم من الد  ب

 يعين لأنه عددي امتياز يمتلك فهو الدستوري، سالمجل في كان الذي العدد على حافظ فقد ، سهارئي

لث مة أعضاء ث ستورية، المحك ستوري المجلس فيو الد يع كان الد ساوي التوز سلطات بين مت  ال

ما العضوية، من البرلمان إقصاء مع خاصة الثلاث نه أن ك مة لرئيس تعيي ستورية المحك مس الد  ي

 وتابع خاضع يجعله مما بتعيينه قامت التي الجهة مادائ يتبع المعين لأن للهيئة، العضوية بالإستقلالية

 لتولي مرشح الدستورية المحكمة رئيس وأن خاصة الدستورية، المحكمة توجه على يؤثر وهذا لها،

ئيس الجمهورية رئيس من لكل المانع حصول حالة في الدولة رئيس منصب  له،  الأمة مجلس ور

سة المقرر يعين و ،الإخطار رسالة يتلقى المداولات في مرجع صوت ما الإخطار موضوع لدرا  ك

طوارئ حالتي إعلان قبل الجمهورية رئيس يستشيره لة الحصار أو ال كن الاستثنائية، والحا ظرً  ل ا ن

ستوري المؤسس على كان الدستورية المحكمة لرئيس الهامة لمكانةل مد أن الد قة يعت خاب طري  الإنت

 مهمة لتولي بينهم من واحد اريختإ في المحكمة ضاءلأع الصلاحية منح طريق عن التعيين من بدلا

 1.الرئاسة

 لسنة الدستوري التعديل في كان الذي الدستورية المحكمة رئيس نائب منصب عن التخلي تم   

ية رئيس يعينه 2016 لذي الأعضاء بين من الجمهور تولىن ا ينهم، ي عد حيث 2تع  المنصب هذا ي

عم مكمل ئيس لمنصب ودا ستو المجلس ر ندما ريالد يه  ع عذر عل يام يت مه، الق نه بمها عرض لك  ت

 يؤثر مما الجمهورية رئيس لسيادة ابسطً  يعد مما الجمهورية رئيس طرف من يعين أنه بما لإنتقادات

سنة الدستوري التعديل  من186 المادة الهيئة، استقلالية على ئب على تنص لم 2020 ل ئيس نا  ر

 كان حيث رخأ قانون لأي ولا الدستورية للمحكمة الداخلي مالنظا على تحيل ولم الدستورية المحكمة

 .3منتخب جعله مع الرئيس نائب منصب على ابقى لو الأحسن من

 

 

                                                      
مةأسامة جفالي،  -1 شكيل المحك ية لت ستوري  قراءة أول عديل الد ستورية المستحدثة بموجب الت لة 0202الد ، مج

 .211، ص 0202، العدد الثاني، 22الإجتهاد القضائي، الجلد 
 .0221، التعديل الدستوري لسنة 252المادة - 2
ــد ال- 3 ــيعب ــة الدســتورية ف ــاه المحكم ــالمي، الإتج ــديل الدســتوري ا ســلام س ــة 0202لتع ــة البحــوث القانوني ، مجل

 .004-002، ص0202، العدد الثاني، 24والاقتصادية، المجلد
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 :ةيالقضائ السلطة ممثلي _اثاني

 العليا المحكمة تنتخبه واحد عضو الدستورية، المحكمة في بعضوين القضائية السلطة تمثل 

ب الآخر والعضو أعضائها، بين من لة مجلس هينتخ ما 1أعضائه، بين من الدو نت بين سلطة كا  ال

عديل في الدستوري المجلس أعضاء ضمن تشكيلة (04)بأربعة  تمثل القضائية ستوري الت سنة الد  ل

نان 2016 لون (02) اث مة يمث يا المحك نان العل لون (02) واث لة، مجلس يمث يه الدو جد وعل  أن ن

 .2ئيةالقضا السلطة ممثلي من قلص الدستوري المؤسس

نب لوجود نظرا كبيرة، أهمية الدستورية المحكمة تشكيلة ضمن القضائية السلطة تمثيل    جا

ئي مة وسير عمل في إجرا ستورية المحك من الد جد الأفضل ف ضاة توا نب الأدرى كونهم ق  بالجوا

يي معينان يجعلهما ما هذاو العضوان انتخاب كيفية يحدد لم الدستوري المؤسس لكن الإجرائية،  نتع

مة عمل طبيعة مع يتماشى لا القضائية السلطة ممثلي وعدد 3حكمي، ستورية المحك ها لأن الد  مهام

عدد هذا لأن القضائي، الطابع عليها يغلب فاءة يحقق لا ال ية الك قرارات في  والإحتراف صادرة ال  ال

 طابع ذات مهمة القوانين دستورية على الرقابة لأن والإختصاص، الخبرة أهل هم القضاة لأن عنها

 ليس فقط والدستوري القضائي المجال في التخصص عالية وقضائية قانونية كفاءات تتطلب قضائي

ضاة من محترم عدد فوجود القضائية، الممارسة في الخبرة محل الحلول شأنها من  عمل يوجه الق

 الرقابتين نبي ربط حلقة يمثلون القضاة لأن الخاصة، الهيئة صفة عليها ويضفي الدستورية المحكمة

سية ضائية السيا ستورية على والق قوانين، د كل ال صادرة التصرفات و لف عن ال  المؤسسات مخت

 .4الدولة في الدستورية

ها التي المتواضعة المكانة يترجم القضائية للسلطة الممثلين الأعضاء عدد     سلطة هذه تحتل  في ال

يارهم يتم ممثليها أن رغم للدولة، السياسي النظام يق عن اخت خاب طر لى الإنت ستئثار أن إ ئيس ا  ر

ئيس أن خاصة للقضاة، العضوي ستقلالللإ اانتهاكً  ما نوعا يمثل القضاة تعيين سلطة الجمهورية  ر

 المسار تنظيم في واسعة سلطات يخوله ما للقضاء الأعلى المجلس رئيس منصب يشغل الجمهورية

                                                      
 .0202 ة، التعديل الدستوري لسن251/0ة الماد-1
 .0221، التعديل الدستوري لسنة 252/2المادة -2
بي، -3 سن غر شكيلة أح في ت سنة قراءة  ستوري ل عديل الد ظل الت في  ستورية  مة الد لوم 0202المحك لة الع ، مج

 .219ص‘0202القانونية والإجتماعية، المجلد الخامس، العدد الرابع، 
 .219أسامة جفالي، المرجع السابق، ص-4
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 القضاء جعل من تمكنه التي الفعالة دستوريةال الآليات يحوز الجمهورية رئيس أي للقضاة، المهني

 .1الدستورية المحكمة تشكيلة في مباشرة غير بصفة يتدخل ومنه له، تابعة هيئة

 :الدستوري القانون أساتذة _ثالثا

 طريق عن الدستورية، المحكمة تشكيل في الإقتراع أسلوب مرة أول الدستوري المؤسس اعتمد    

قانون ساتذةأ من أعضاء (06) ستة انتخاب ستوري، ال ساتذة ادراج كذلك الد قانون أ ستوري ال  الد

ستورية مرة لأول لم ،في تجربة الرقابة الد حدد و ستوري المؤسس ي قة الد خاب طري  ترك بل الإنت

  2.الجمهورية لرئيس الإنتخاب وكيفيات شروط تحديد

 لـ فقالموا 1442 عام الحجة ذي 25 في مؤرخ 304-21 رقم الرئاسي المرسوم صدر 

 المحكمة في أعضاء الدستوري القانون أساتذة انتخاب وكيفيات شروط يحدد ،2021 سنة غشت 4

شراف تحت الإنتخاب ينظم الدستورية، بة وإدارة ا نة ومراق ية لج ية انتخاب شأ وطن ستوى على تن  م

عات الوطنية الندوة شكيلتها حددت للجام مادة ت  ندوات ثلاث توجد حيث المرسوم، هذا من 04 ال

 .3للجامعات جهوية

 شروط وفق ، العالي التعليم مؤسسة في نشاط حالة في يكون العام للقانون أستاذ كلناخبا  يعد        

لى 6 من المواد في محددة وإجراءات لذكر ،  المرسوم من 13 إ سالف ا ير في حيثال حدد الأخ  ت

كل الخاصة النهائية الترشحات قائمة الإنتخابية اللجنة ي ندوة ب عات، ةجهو جرى للجام خاب وي  الإنت

كون ندوة لكل مقعدان ويخصص جهوية، ندوة لكل التابعة الجامعية المؤسسات مستوى على  في وي

 كما وسري، شخصي فيكون الإنتخابات كيفية 19 إلى 14 من المواد حددت حيث التصويت مكتب

 الإنتخاب، بعد الفرز ليةعم تأتي ثم فقط، مترشحين الناخب يختار،  الوكالة طريق عن يتم أن يمكن

تب في الأصوات تفرز لن التصويت مك لذان مترشحين فائزين ويع بر على تحصلا ال  من عدد أك

ساوي حالة وفي جهوية، ندوة كل حسب عنها، المعبر الأصوات لن الأصوات ت فائز يع  المترشح ال

 .سنا فالأكبر وإلا التوظيف في فالأقدم ذلك تعذر وإن الرتبة، في الأقدم

 الطعن أجل انتهاء وبعد الوطنية الإنتخابية اللجنة أمام المؤقتة النتائج في الطعن مترشح لكل يحق    

 في أعضاء الدستوري القانون أساتذة لإنتخاب النهائية النتائج الوطنية الإنتخابية اللجنة رئيس يعلن

                                                      
 .001عبد السلام سالمي، المرجع السابق، ص-1
 . 0202، التعديل الدستوري لسنة251مادة ال-2
في  224-02، المرسوم الرئاسي 29- 24المادة-3 ستوري أعضاء  قانون الد ساتذة ال خاب أ ية انت شروط وكيف حدد  ي

 .0202، لسنة 12، ج ر، ع0202غشت4في  المحكمة الدستورية، المؤرخ
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ية علقةالمت الوثائق كل تودع ثم الجمهورية رئيس إلى ويرسلها الدستورية المحكمة ية بالعمل  الإنتخاب

 .الدستورية المحكمة لدى

سحب أو الإنتخاب في الفائز للمترشح مانع يحدث قد توفى أو ين  بالمترشح ستخلافها يتمف ي

لذي يه ا ي في يل فق ،بالترت يز محضر و تائج ترك خاص الن كل ال ية ندوة ب عات جهو  حسب للجام

 1ة.الحال

 .لدستوريةا المحكمة في العضوية شروط :الثاني الفرع

جال في خاصة والكفاءة والتخصص الخبرة تتطلب تقنية الدستورية المحكمة مهام أن طالما        م

كون أن كان لأي يمكن فلا القانون، مة فيا  وعض ي ستورية، المحك ناك بل الد جب شروط ه  أن ي

توفر ستوري المؤسس أدرج الأعضاء، في ت عة الد شروط من مجمو  الأعضاء تخص بعضها ال

 بعدما بالرئيس، خاصة شروط على النص تم مرة ولأول الدستورية، المحكمة رئيس تخص رىوأخ

مادة في العضوية لتولي شروط مرة لأول 2016 لسنة الدستوري التعديل أقر نه 184 ال لوغ م  )ب

عين سن لة سنة  40أرب ينهم يوم كام خابهم أو تعي تع انت برة والتم ية بخ  على سنة  15مدتها مهن

 2(....الأقل

 :الدستورية المحكمة بأعضاء الخاصة الشروط _أولا

 من لابد الشروط من مجموعة على 2020 لسنة الدستوري التعديل من 187 المادة نصت

نه، سيتم من أو منتخب كان إذا الدستورية المحكمة لعضوية المترشح في توفرها ثل تعيي ما وتتم  في

 :يلي

لة سنة 5 0بلوغ الدستوري المؤسس اشترط :السن شرط - أ خابهم يوم كام ينهم أو انت  عكس 3تعي

 رفع وقد الدستوري، المجلس أعضاء في فقط سنة 40 اشترط الذي 2016 لسنة الدستوري التعديل

سن يحسب سنوات، 10 بـ السن المؤسس ميلادي بالتقويم ال تد ولا ال سبة الهجري، بالتقويم يع  بالن

عين للعضو كون سنة  50 الم يين يوم ت خب والعضو التع جب المنت لغ أن ي لة سنة 50 يب  يوم كام

 إلا القانون مجال في واسعة خبرة من الشخص يملك قد ما ورغم الملفات ايداع يوم وليس الإنتخاب

كن أنه نه يم لم العضوية، من حرما حدد و سن أقصى حد ي شرط العضو، ل سن ف عد ال سيا ي  لأن قا

                                                      
 .224-02المرسوم الرئاسي  09-25المواد، -1
 .0221، التعديل الدستوري لسنة 254المادة -2
 .0202ري لسنة ، التعديل الدستو259المادة -3



 الإطار المفاهيمي والتنظيمي للمحكمة الدستورية                          الأول:    الفصل 

30 

سة الترشح ية لرئا ية ورغم الجمهور ب المنصب هذا أهم لة في الأول الرجل ارهبإعت نه إلا الدو  أ

 .1فقط  40سن يشترط

 أن العضو على الدستوري المؤسس اشترط: يالدستور القانون في وتكوين القانون في الخبرة -ب

حد أي سنة،  20عن تقل لا بخبرة يتمتع نى ال برة الأد بالرجوع 2سنة،  20للخ شكيلة و مة لت  المحك

 الخبرة تقاس القضائية السلطة وممثلي بالتدريس الخبرة تقاس  يالدستور للقانون فبالنسبة الدستورية

نة بممارسة مة قاضي مه يا بالمحك لة، مجلس أو العل ما الدو ما أ لي يخص في سلطة ممث ية ال  التنفيذ

 الجمهورية لرئيس يحق وعليه معروفة، غير خبرتهم مجالات الجمهورية رئيس طرف من المعينين

تولي المطلوبة الأخرى الشروط مراعاة مع المحامين أو القضاة بين من أو أساتذة بين من تعيينهم  ل

 .3ذلك يمنع نص يوجد لا لأنه العضوية

فاءة شرط يعد   هم شرط الك ها م كنهم لأن هم أداء من تم هام ولأن وجه أحسن على عمل  الم

 تقل لا تهامد قانونية خبرة اشترط 2016 سنة الدستوري التعديل أما كبيرة، أهمية ذات بها المكلفون

جالات على نصه خلال من سنة 15 عن برة م ليم :الخ عالي التع لوم في ال ية الع جال ثم القانون  م

 في خبرة أو الدولة، ومجلس العليا المحكمة لدى معتمد المحامي يكون أن شرط المحاماة ثم القضاء

 .4الدولة في عليا وظيفة

ستفاد قد يكون نأ ب يج تعيينه أو الدستورية المحكمة في عضو لإنتخاب كوين من ا  في ت

ية خبرته جانب إلى الدستوري القانون تي القانون في لا ال تى لوحدها تك قت لو ح من سنة، 20 فا  ف

ستورية بالمحكمة الدستوري القانون في متخصصين غير أعضاء تعيين يمكن الشرط هذا خلال  الد

شرط كون أن ب كوين لديهم ي قانون في ت ستوري، ال كن الد ستوريا المؤسس ل حدد لم لد  هذا مدة ي

يف أو به تقوم التي والجهة ونوعه التكوين بت ك يه أن العضو يث كوين لد قانون في ت ستوري ال  الد

لذين الأكاديميين عكس والمحامين القضاة أن خصوصا كن ا نوا أن يم قانون مادة سوادرّ  قد يكو  ال

ستوري عة في الد حوث الجام ها، وب نه 5وغير ساتذة وجود وم قانون أ ستوري ال شكيلة ضمن الد  ت

كن ولا جدا مهم المحكمة قدموا أن التخصص خارج يم ضافة ي لى إ مة إ لو المحك  ا علىوتحصل و

                                                      
 .292، ص0202عديل الدستوري لسنة يلة المحكمة الدستورية في ظل التفي تشك أحسن غربي، قراءة-1
 .0202، التعديل الدستوري لسنة 259المادة-2
 .292-292، ص0202قراءة في التشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة ، أحسن غربي-3
 .0221الدستوري لسنة  ، التعديل254المادة -4
 .92، ص 0202،أحسن غربي، المحكمة الدستورية في الجزائر، المجلة الشاملة للحقوق، دون مجلد، دون عدد -5
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لك خلال ومن والدستور، القانون بتفسير تقوم الدستورية المحكمة بإعتبار تكوين صنع ذ هاد ت  الإجت

 .1الدستوري القضائي

بة العضو على محكوم يكون لا وأن والسياسية المدنية بالحقوق التمتع جـ_ يل سالبة بعقو  ة:لحر

يع يتمتع أن الدستورية المحكمة في عضو كل على يجب قه بجم ية حقو لك كحق المدن قه التم  وحقو

خاب حق سيما لا السياسية حق لا وأن والترشح، الإنت نع من مانع أي به يل تي الموا لى تؤدي ال  إ

لى تؤدي التي خطيرة بجرائم الإدانة بسبب والسياسية المدنية الحقوق من الحرمان عدام إ ية ان  الأهل

 إلى يؤدي مما والتصرف التمييز الشخص يفقد عقلي خلل بسبب أو العقوبات قانون إطار في الأدبية

 2المدني. القانون إطار في العقلية الأهلية انعدام

ماء عدم_د ب الإنت ستقراء ي:الحز ستورية النصوص بإ جد الد نه ن يد شرط أ ستحدثه جد  سسالمؤ ا

 القضائية السلطة من المنتخبون الأعضاء في يتحقق قد لأنه قانونا مضبوط ليس أنه غير الدستوري،

ظائفهم ضمن ملزمون بإعتبارهم طع و صلة بق مات أو حزب بأي ال سية تنظي سيرتهم خلال سيا  م

 .3المهنية

ستوري المؤسس لأن واضح غير الحزبي الإنتماء عدم شرط يه يفصل لم الد لم ف يل و  يح

 أو العضو تعيين أثناء به يقصد أن الممكن فمن الدستورية للمحكمة الداخلي للنظام فيه الفصل همةم

مى قد أنه رغم السياسي للحزب منتمي غير يكون انتخابه بل من انت صد أو ق نه به يق جب أ  لا أن ي

عديل ينص لم حياته، طوال سياسي حزب لأي ينتمي ستوري الت سنة الد شرط هذا على 2016 ل  ال

 الغالب في لأنه التشريعية، السلطة يمثلون أعضاء (04) أربعة يتضمن الدستوري المجلس كان لأنه

ية نتيجة العضوية من البرلمان استبعاد يعد و حزبي، انتماء لديهم هذا طبيع شرط ل كي ال حدث لا ل  ي

 .4تناقض

 :الدستورية المحكمة برئيس الخاصة الشروط ا_ثاني

 الدستورية، للمحكمة رئيس بمنصب يعين فيمن شروط مرة لأول الدستوري المؤسس حدد 

 .السن شرط بإستثناء الجمهورية لرئاسة الترشح يريد منيف المطلوبة الشروط نفس الشروط وهذه

                                                      
سالم، -1 بن  قالجمال  في  الإنت شكل ام  في ال ير  ئر تغي في الجزا ستورية  مة الد لى المحك ستوري ا من المجلس الد

 .221، ص0202، 20، العدد22، المجلد والسياسية دائرة البحوث والدراسات القانونيةالجوهر، 
 .290، ص0202ة أحسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسن-2
ئر:ليندة اونيسي، -3 في الجزا ستورية  شكيلة  المحكمة الد في الت سة  صاتدرا ضائي، ، والاختصا هاد الق لة الإجت مج

 .222ص ،0202، 05، العدد22المجلد 
 .290، ص0202أحسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة -4
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 يوم كاملة سنة (50) بخمسين الدستورية المحكمة أعضاء سن 187 المادة حددت ن:الس شرط _ أ

 1ة.سن  50بلغ قد يكون أن من لابد تعيينه يوم معناه نيعي الرئيس أن وبما الإنتخاب أو التعيين

  0202ة لسن الدستوري التعديل من 187 المادة في المحددة الشروط _ب

 :في الشروط هذه تتمثل

 أجنبية بجنسية يتمتع ولا فقط الجزائرية بالجنسية يتمتع أن المترشح على يجب :الجنسية الشروط -

 كما الدستورية، للمحكمة كرئيس يعين أن له يمكن لا الجزائرية الجنسية غير يملك فمن مزدوجة، أو

 .للزوجة بالنسبة كذلك والأب لام الأصلية الجزائرية الجنسية يثبت

 .الدستورية اليمين يؤدي ،الإسلام الدولةدين  أن بما :الإسلامي بالدين المتعلق الشرط  -

 فلا الأقل على سواها دون سنوات (10) ةعشر لمدة بالجزائر دائمة إقامة يثبت :الإقامة شرط  -

 .الوطني التراب خارج مقيم رئيس تعيين يمكن

 .تأديتها لعدم القانوني المبرر أو الوطنية للخدمة تأديته يثبت أن يشترط :الوطنية الخدمة  -

شاركته يثبت :نوفمبر ثورة من بالموقف المتعلق الشرط -  كان إذا 1954 نوفمبر أول ثورة في م

 أبويه تورط عدم يثبت أن عليه 1942 يوليو ثورة بعد مولود كان إذا أما ،1942 يوليو قبل مولود

 .1954 نوفمبر أول ثورة ضد أعمال في

 .والسياسية المدنية حقوقه بكامل يتمتع أن يجب -

 .2وخارجه الوطن داخل والمنقولة العقارية بممتلكاته العلني التصريح :بالممتلكات التصريح شرط -

لة جديدة آلية يعتبر بالرقابة المكلفة الهيئة رئيس لإختيار شروط تحديد         ية ونق فرد نوع ها ان  ب

شترط حيث المغرب مثل الأخرى، الدستورية بالأنظمة مقارنة الجزائري الدستوري المؤسس  في ي

عين الأعضاء، في المطلوبة الشروط نفس الدستورية المحكمة رئيس لك وي ئيس الم مة ر  نم المحك

لذين الأعضاء بين تألف ا مة، منهم ت تونس المحك خب و مة أعضاء ينت ستورية المحك ينهم من الد  ب

 أن يمكن لأنه الرئيس الحساس للمركز يعود الدستورية المحكمة رئاسة لتولي شروط وضع رئيسا،

 منصب شغور مع الشغور وتزامن الجمهورية رئيس منصب شغور حالة في الدولة رئيس مهام يتقلد
                                                      

 .0202، التعديل الدستوري لسنة 255-259المادة -1
 .0202، التعديل الدستوري لسنة 59المادة -2
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شارات من العديد يقدم كما الأمة، مجلس سرئي ية لرئيس الاست فق الجمهور حدده ما و ستور، ي  الد

شروط هذه تكون أن الأولى من لكن1 بة ال تولى فيمن المطلو ئيس منصب ي نه الأمة، ر  الأقرب لأ

 .منصبه شغور أو الجمهورية رئيس عجز حالة في بالنيابة، الدولة رئاسة لتولي

بل والرئيس، الأعضاء في وطالشر هذه كل توفر بعد شرتهم وق هامهم مبا مين يؤدون لم  الي

ظيم العلي بالله أقسم" الآتي النص حسب العليا، للمحكمة الأول الرئيس أمام مارس أن الع  وظائفي أ

ضية أي في موقف اتخاذ عن وأمتنع المداولات سرية وأحفظ وحياد، بنزاهة  لاختصاص تخضع ق

 ."2الدستورية المحكمة

 بالمؤسسات المنصبون يؤديه وعد أو عهد أو قسم لأنها القانونية عن الدستورية اليمين تختلف        

ستور في وارد نص على بناء مهامهم مباشرة قبل الدستورية ستوري عرف أو الد  وأول جاري، د

ستورية اليمين على نص دستور ستور هو الد مام 2016 د ئيس أ ية، ر حتفظ فالمؤسس الجمهور  ا

 .أمامها اليمين تؤدي التي الجهة غير قطف النص بنفس

مة أي في الشروع بأدائها للمطالب يمكن لا المنصب، مهام لتولي شرط اليمين تعد بل مه  ق

قد الدستورية، المحكمة لإستقلالية ضمانة بمثابة فهي أدائها شية جاءت و بات مع متما عة متطل  طبي

 دستور في لا الدستورية باليمين الحنث حالة عن حكم أي يرد لم أنه غير المحكمة، هذه تشكيلة مهام

ستور في ولا 2016 كن 2020 د لى بالرجوع ل مين صيغة إ ستورية الي تي الد ها ال  أعضاء يؤدي

 العضو ممارسة بواجبات المتعلقة الالتزامات هي فيها الواردة الالتزامات مضمون أن نجد المجلس

شرة غير ةطريق هو خطير بشكل بواجباته العضو فإخلال لوظيفته، ستورية، باليمين للحنث مبا  الد

مادة في  2019سنة المعدل الدستوري المجلس عمل لقواعد المحدد النظام ونص3 نه،  87ال  من م

 في اليمين صيغة أن وبما 4بالواجبات، الخطير الإخلال الدستوري بالمجلس عضو مساءلة مسببات

 النظام فيها يفصل وربما المسببات نفس نجد ومنه الدستورية المحكمة في الصيغة نفس هي المجلس

 .الدستورية المحكمة لقواعد المحدد

                                                      
سات اسعاد عمير، -1  لة الدرا ئر، مج نةالنظام القانوني للمحكمة الدستورية في الجزا ية المقار لد لقانون ، 29، المج

 .2211ص 0202، 22العدد
 .0202، التعديل الدستوري لسنة 251المادة-2 
فظ االله- 3 نة دحمري ،عبد الله ح مين الديمي ية للي نة القانون ستوري س، المكا ظام الد بين الن نة  سة مقار تورية، درا

 .509-500، ص0202، 20، العدد21، المجلد، مجلة الحقوق والحرياتالمقارنة الجزائري والانظمة الدستورية
 .0202يونيو22، 22، النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر، عدد59المادة - 4
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مدة الدستورية المحكمة في العضوية حددت     عين فالرئيس سنوات، (06) ستة ب هدة ي حدة لع  وا

 الأعضاء في المؤسس اشترط كما الدستورية، المحكمة في كعضو تعيينه أو انتخابه يمكن لا فقط،

جدد أن للعضو يمكن لا أي تجديد، دون واحدة لمرة اتسنو (06) ستة مدة يق عن عضويته ي  طر

يد مع معين، كان إذا الثانية للمرة التعيين طريق وعن منتخبا كان إذا الانتخاب  أعضاء نصف تجد

مة ظام وبصدور سنوات، (03) ثلاث كل المحك لداخلي الن مة ا ستورية للمحك  يوضح من هو الد

 .الجزئي التجديد

 مهم دور له سنوات (03) ثلاث كل لاعضاء الجزئي التجديد مع سنوات (06) بستة لعهدةا فتحديد

 إلا العضو عزل يمكن لا العضوية مدة خلال فمن الدستورية، المحكمة أعضاء استقلالية ضمان في

بين إذا نه ت نازل أو العضوية، شروط من شرط أ نه صريح بت م من إذن بموجب أو م ة المحك

 1.الدستورية

 استقلالية المحكمة الدستورية وضماناتها  :طلب الثانيالم

قانون والمؤسسات نظرا لأهمية المحكمة الدستورية والدور الاساسي لها لة ال ناء دو قد  في ب ف

من  استقلاليتها،عمل المؤسس الدستوري على ضمان  سعة  ستقلالية وا من الناحية العضوية تتمتع با

سابقة بالإضافةر مقارنة بدساتي حيث تشكيلتها البشرية لى  ال يدإ ها العد ية  منح ضمانات القانون من ال

 .التي تكفل هذه الاستقلالية

 ز ز. ة الدستوريةالاستقلالية المالية والإدارية للمحكم :الفرع الأول

ستوري خصص         ستقل لالمؤسس الد كاملا م ستورية فصلا  مة الد ضائية لمحك سلطة الق عن ال

بعوأدرجها ضمن  باب الرا ية ال لق بالمؤسسات الرقاب لك  ،المتع من ذ غرض  كون ال يز قد ي هو تعز

ما أكدته المادة  وهذا ،القضائيةسلطات الثلاث بما في ذلك السلطة مكانتها وتكريس استقلاليتها بين ال

على أن " المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة  التي نصت 0202التعديل الدستوري  من 252

ستقلالية  2ور ".بضمان احترام الدست باستقرائنا لهذه المادة  نجد ان المؤسس الدستوري قد صرح با

ها  ،هده المؤسسة عدم تبعيتها لأي جهة عد عمل ستورية قوا مة الد حدد المحك ستقلاليتها ت يدعم ا ما  و

وتمتعها باستقلالها المالي والإداري  وفي ظل الضمانات الرامية الى حفظ مكانة واستقلالية المحكمة 

مادة ال نص ال ية  حسب  ية ومال كل إدار هذه المؤسسة بهيا يد  دستورية ظهرت أهمية وضرورة تزو

                                                      
 .0202لسنة ، التعديل الدستوري255المادة -1 
 .0202، التعديل الدستوري لسنة 252المادة - 2
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قم  22 سي ر سوم رئا في  12- 00مر عام  22مؤرخ  فق  2442شعبان  سنة  25الموا مارس 

مة  ،0200 تزود المحك تي نصت على "  ستورية  وال مة الد ظيم المحك صة بتن عد الخا لق بالقوا يتع

  :لأجهزة الآتيةالدستورية بالهياكل وا

 ،ديوان -

 ،أمانة عامة -

 ،مديرية عامة للشؤون القانونية والقضاء الدستوري -

 مديرية للبحث والتوثيق، -

 ،مديرية لأنظمة المعلومات وتقنيات الاتصال -

 ،مديرية لإدارة الموارد -

 1 .مصلحة لأمانة الضبط -

س ديــوان ويســاعده فــي ذلــك مكلفــين رئــي يتــولى رئاســة ديــوان رئــيس المحكمــة الدســتورية       

مة  ئيس المحك طرف ر من  قرر  جب م لديوان بمو ظيم ا هام وتن حدد م ما ت خيص ك سات والتل بالدرا

 من نفس المرسوم. 22المادة شارت إليه أوهذا ما  ،الدستورية

في أداء        ساعده  عام وي مين  يتولى تسيير الأمانة العامة تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية ا

مديرا )م مه  سات20ها مادة  ،( درا في ال ها  كل المنصوص علي لى الهيا عام ع شرف الامين ال  22ي

ستورية ،يكلف الأمين العام2.ويسهر على حسن سيرها ،أعلاه مة الد  على ،تحت سلطة رئيس المحك

  :الخصوص بما يأتي

 ،بعة أعمالهاالتنسيق فيما بين الهياكل الادارية والتقنية للمحكمة الدستورية وتنشط ومتا -

 ،تنظيم جميع أعمال المحكمة الدستورية وتحضير مداولاتها -

 ،حفظ قرارات وأراء المحكمة الدستورية في الأرشيف -

                                                      
فق  2442عام  شعبان 2مؤرخ في  12-00من المرسوم الرئاسي  22المادة  -1 سنة  5الموا لق  0200مارس  يتع

 .29بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، ج ر، العدد 
 .25المرسوم، ص ذات من 22المادة  - 2
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 ،القيام بإجراءات تبليغ قرارات المحكمة الدستورية -

 ،متابعة نشر قرارات المحكمة الدستورية -

 ،ة تسيير مسارهم الوظيفيتوزيع المهام بين مستخدمي المحكمة الدستورية ومتابع-

 1.الإشراف على حفظ الأرشيف وضمان صيانته-

باقي        عن  ستقلاليتها  يق ا ية لتحق ستورية حجر الزاو مة الد مالي للمحك بر الاستقلال ال ما يعت ك

في الفصل الثالث المعنون بإحكام مالية حيث نصت المادة  04المؤسسات وهذا ما نصت عليه المادة 

 2د المحكمة الدستورية بالوسائل البشرية والمادية والمالية.على انه تزو 04

جات تقديريتولى رئيس المحكمة الدستورية  ية و الاحتيا مادات المال في الإعت بة  سير المطلو

ية  كما يلغ رئيس المحكمة الدستورية مشروع، المحكمة الدستورية لوزير الأإالميزان لى إول او لى ا

ضمنته أمن  رئيس الحكومة على حسب الحالة جل ادراجه في ميزانية الدولة للسنة المعنية وهذا ما ت

مة يعد رئيس المح .المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية 12-00من مرسوم رئاسي رقم  01المادة  ك

نه الدستورية الأ ما يمك ية ك فوض أمر بصرف الميزان عام لى الأإمضائه إن ي ي موظف أو أمين ال

مــن نفــس  01قرتــه المــادة أي فــي المحكمــة الدســتورية وهــذا مــا محاســبيكلــف بالتســيير المــالي وال

 .المرسوم

 ضمانات أعضاء المحكمة الدستورية :الفرع الثاني

حترام الدستور وضبط سير المؤسسات إدستوري المحكمة الدستورية بمهمة كلف المؤسس ال          

هذه  كريس  ستقلة ولت ئة م منح للعضو ضمانات ونشاط السلطات العمومية باعتبارها هي الاستقلالية 

شروط هذه ال توفر  ية فت نب الخضوع والتبع لة لتج في الدو ية  سلطات العموم باقي ال جاه  صة ات  خا

يتمكن الاعضاو مات ل لة المقو هام الموك لة الم من مزاو مؤثرات إء  مة ال لى مقاو قدرة ع مع ال ليهم 

 الخارجية تؤدي الى تحسين جودة الاداء.

غ العضو عن طريق تفرضمانات تتمثل في حالات التنافي  محكمة الدستوريةتحكم العضوية في ال    

 ليه وتمتع العضو بالحصانة.لممارسة المهام الموكلة 

                                                      
 .12-00رسوم الرئاسي من الم 24المادة  - 1
 .12-00من المرسوم الرئاسي  04المادة - 2
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         :التفرغ لمهام المحكمة الدستورية_9

عتبــار عضــو المحكمــة الدســتورية يقــوم بمهمــة دقيقــة تتطلــب الحيــاد والاســتقلالية لتحقيــق إب          

نصت المادة  1وعدم التدخل بين الأطراف وابتعاده عن عوامل خارجية تؤثر على أداء المهام، المصداقية

ينهمأانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية بمجرد  "خر فقرة لها على مايليآفي  259 عن  و تعي فون  يتوق

  2".ي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى أو أي نشاط أخر أو مهنة حرةأممارسة أي عضوية أو 

طاع           في الق سواء  شغل  نة ال له علاقة بمه شيء  ترك أي  ستورية أن ي على العضو بالمحكمة الد

و أؤسسة و مأوقف عن ممارسة العضوية بأي هيئة و تعيينه يتأأو الخاص، فبمجرد انتخاب العضو  العام

عأ قف  ضي يتو نه القا مدة العضوية وم هاء  ية انت لى غا هة ا مي ج مه بالمحك يا ن ممارسة مها و أة العل

ل ،ن كان أستاذ جامعيإمجلس الدولة و عن مزاو مدة العضويةيتوقف  لة  تدريس طي نة ال أو عضو  ة مه

يمارس مهنة المحاماة يتوقف عنها لغاية انتهاء مدة العضوية عن طريق لجوئه للإغفال، وسع المؤسس 

لكل نشاط سواء كان مريح ئف إنما الدستوري في حالات التنافي   ليس فقط عن ممارسة المهن أو الوظا

  3و لا من بينها العضوية في الجمعيات والنوادي الرياضية.أ

 اداء المحكمــة لــدورها بكــل فاعليــة التفــرغ لمهــام العضــوية بالمحكمــة الدســتورية يســاعد علــى   

يودو ضغوط او ق قق  مصداقية دون  هذا يح نب أعضاءإو سلطات ولتج بين ال صل  بدأ الف ترام لم  ح

 و تيار.أية لأي جهة المحكمة التبع

 :تمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة_0

ثل تعد الحصانة القضائية       مام  من المبادئ الدستورية التي تم ساواة الأفراد أ بدأ م عن م ستثناء  ا

من التعديل الدستوري لسنة  251منحها المؤسس الدستوري لاعضاء فبإستقراء نص المادة  ،القانون

فلا عن الأعم 0202 ال المرتبطة بمهامهم كما أنه منحها للعضو عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه 

تم تقرير هذا  4،يكون محل متابعة قضائية إلا إذا تنازل عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية

له  قررت  ما ت ستورية ل مة الد في المحك لولا عضويته  الامتياز للعضو نظرا لصفتة وليس لشخصه ف

 نة.الحصا

                                                      
سالم - 1 بن  قال، جمال  ستوري الإنت في  من المجلس الد شكل ام  في ال ير  ئر تغي في الجزا ستورية  مة الد لى المحك ا

  .222صالجوهر، 
 .0202من التعديل الدستوري لسنة 259المادة  - 2
 .291، ص 0202احسن غربي، قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية ضد التعذيب الدستوري لسنة  - 3
 ..0202من التعديل الدستوري لسنة 251المادة  - 4
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ضمان          ها ل قد أقر ها ف اقر الدستور الحصانة  وبما أنه أقرها لها قيمة لابد من احترامها وإلزام

استقلالية المحكمة الدستورية وبلوغ أهدافها، فهي توفر الأعضاء باعتبارها حماة الدستور بحيث تبقى 

عن قابي  هام الر سير الم مان أو تعطيل  في مأمن من الادعاءات الكيدية التي تعيق حسن  يق حر طر

صبح و العضو عن أداء دورة كما انها تؤدي الى احترام الأعضاء ظائفهم بحيث ي في أداء و يادهم  ح

سلطة  يدات ال نه كتهد في ذه ها  كن زرع تي يم خاوف ال من الم جرد  سه ومت من نف ثق  كل عضو وا

ها تي ل له ال له او أفعا لى اقوا ساءلته ع لة العضو او م كن اقا يه  التنفيذية ولا يم مه أو يكف باط بمها ارت

سنة  ستوري ل عديل الد من أداء  0202ممارستها عكس ما كان قبل الت كن  ته لا يم كن اقال كان يم اذا 

ما  هدة م ناء الع ية أث عات جزائ من اي متاب ية  مهامه خوفا من اقالته كما توفر الحصانة الحماية القانون

  1.يمنح الثقة والحرية لافراد في ممارسة مهامهم

تتمكن         ياتلا  لى الجنا ستورية ع مة الد عة أعضاء المحك من متاب مة  بة العا تي و النيا جنح ال ال

يرتكبونها أثناء أدائهم لوظائفهم وعن تلك غير المرتبطة بوظائفهم إلا بعد تنازل العضو عن الحصانة 

من الأف تدعيما للاستقلالية  نه  ير ا سه غ عن نف لدفاع  مام القاضي ل يتم القضائية ويمتثل أ ضل أن لا 

مة  السماح للعضو بالتنازل عن هذه الحصانة بإرادته المنفردة طالما أن هذا الحق تقرر المصلحة العا

ضمانة بموجب  ،وليس حق شخصي  إلا بالموافقة المسبقة للمحكمة الدستورية فع ال كن ر نه يم ما ا ك

حاترخيص من المحكمة الدستورية بناءً  عدل  ير ال مة ا على  طلب يتقدم به وز مام المحك تام أ فظ الأخ

ية عة جزائ جل متاب عد الاستماع للعضو  ،الدستورية من ا ستورية بدارسة الطلب ب مة الد قوم المحك ت

دون البحث في مدى  ،نه الغرض منه الضغط على العضوأوبالنظر إلى مدى جدية الطلب أو  المعني

من صلاحيات ا لك  ته لان ذ مة أو براء عن الجري ضائيةثبوت مسؤولية العضو  سلطة الق في  ،ل ما  أ

بالأمر  يحكمكان المجلس الدستوري  0221ي لسنة دستورالتعديل ال بالإجماع  دون حضور المعني 

عين للطلب  شكل م حدد  لم ي ستوري  لداخلي للمجلس الد ير ،كما أن النظام ا كون أغ ترض أن ي نه يف

به إأو ،مكتوب مان ارتكا كان وز جرم وم نوع ال حدد  مذكرة ت تي ن يكون مرفق ب لة ال نب الأد لى جا

في  ها للفصل  جب احترام ية  الوا مدة القانون يد ال تستدعي اتخاذ إجراءات لمتابعة العضو ولم يتم تحد

 .طلب رفع الحصانة لا في الدستور ولا  في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

قط أو  تزول الحصانة القضائية بزوال الوظيفة لارتباطها بمدة محدد إذ        هدة ف تكون في مدة الع

يف  فة أو تكل مةتنتهي بمجرد شغل العضو أي عضوية أو وظي حرة أو مه نة  خر أو مه شاط أ  ،أو ن

                                                      
سننورا - 1 ستوري ل عديل الد ة لدين عراش، الحصانة القضائية كالية لتفعيل الدور الرقابي للمحكمة الدستورية بعد الت

 .292، 292، ص 0202، 22، العدد2، )مجلة الدراسات حول الية القاعدة القانونية(، مجلد 0202
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من  1.كذلك تزول إذا تنازل عنها العضو أو بإذن من المحكمة الدستورية ستجدات  تعد الحصانة  الم

ستوري  عديل الد ضاء ا 0202سنة في الت كل أع شكل ل هذا ال ضفائه ب هذا لإ ستورية و مة الد لمحك

سنة  عديل ل بل الت ساتير فق في الد قراره  سبق للمؤسس إ نت ممنوحة  0202ضمان لم ي الحصانة كا

لأعضاء المجلس الدستوري في المسائل الجزائية فقط بحيث يمكن متابعة العضو في القضايا المدنية 

  2 ه.الحكم بالتعويض ضدو مثلا،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 .295-292نور الدين عراش، المرجع السابق،  - 1
 .299بق، صأسامة جفالي، المرجع السا - 2
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 خلاصة الفصل الأول 

في        قوانين  كخلاصة لما سبق تناوله تختلف الدول التي تعتمد على آلية الرقابة على دستورية ال

الهيئــة المكلفــة بالرقابــة إمــا المجــالس الدســتورية أو المحــاكم الدســتورية أو يــتم إســنادها للمحــاكم 

شا القضائية،  أما بالنسبة للدستور الجزائري اعتمد الرقابة منذ أول دستور بعد ا لم ين نه  لاستقلال لك

ستور  ثم د قع  ستور  2191في الوا سها د ثم كر بة  كرة الرقا عن ف لى  سية  2115تخ سباب سيا لأ

ية ية الحزب ية والتعدد كريس الديمقراط كرة ت طت بف سنة و ارتب ستوري ل عديل الد مع  2111جاء الت

يرات أضاو تغيير في التشكلية نظرا لتبني نظام الغرفتين أما دستور احتفظ بالمجلس عدة تغ ف عليه 

قوانين ستورية ال عدم د لدفع ب حق ا منح الأفراد  عديل  .أهمها  في الت ستوري  جه المؤسس الد ما ات بين

ضمان   0202الدستوري لسنة  فة ب ستقلة مكل ستورية كمؤسسة م تغيير الهيئة  المجلس للمحكمة الد

 20العدد المشكل وهو احترام الدستور مع احتفاظه ببعض سمات المجلس الدستوري فقد حافظ على 

عضــو مــن بيــنهم الأعضــاء الأربعــة الــذي يعيــنهم  رئــيس الجمهوريــة مــن بيــنهم رئــيس المحكمــة 

أدرج لأول مــرة أســاتذة القــانون الدســتوري و الدســتورية مــع اســتغنائه عــن منصــب نائــب الــرئيس

ضائيةو ينتخبون يمثلون نصف التشكيلة سلطة الق لي ال عدد ممث ش ،قلص في  روط خص الأعضاء ب

شروط  حدد  ما  سنوات  ك ثلاث  لتولي العضوية لمدة ستة سنوات تخضع لنظام التجديد النصفي كل 

ية  سة الجمهور شروط  المترشح لرئا فس  لتعيين رئيس المحكمة الدستورية وذلك لأول مرة وهي ن

هم المؤسس  ما كفل يد ك لة لتجد ير قاب سنوات غ ستة  مدة عضويته ب  حددت  سن   شرط ال ستثناء  بإ

ست هامهمالد شرة م بل مبا مين ق ها أداء الي يق الاستقلالية أهم ضمانات لتحق عة ال كذلك  ،وري بمجمو

 .عدم القابلية للعزل ليؤدو مهامهم وفق المطلوبو الحيادو الحصانة
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د من أهم ضمانات دولة تتمتع المحكمة الدستورية بمجموعة من الإختصاصات، التي تع 

القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين فهي تفرض حماية أفضل للدستور، وبمحاولة تطوير 

الرقابة على دستورية القوانين، أبقي على الإختصاصات الممنوحة للمجلس الدستوري )الرقابة على 

والتقريري( مع ادخال  يالاستشار، الإختصاص الانتخابيةدستورية القوانين، الفصل في المنازعات 

أخرى )تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين  واستحدث اختصاصاتبعض التعديلات عليها 

 محددة. إجراءاتإنما عن طريق الإخطار وفق  تلقائية،السلطات(، ولا تمارس اختصاصاتها بصفة 

 تضمن هذا الفصل مبحثين: 

 تورية.المبحث الأول: الإختصاصات الخاصة بالرقابة الدس

 المبحث الثاني: الإختصاصات العامة للمحكمة الدستورية.
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 المبحث الأول: الاختصاصات الخاصة بالرقابة الدستورية

ها من تعتبر الرقابة الدستورية   ظرا لمكانت ستورية، ن أهم الاختصاصات الممنوحة المحكمة الد

بل  وأهميتها فهي تمكن المحكمة من ممارسة نشاطها الرقابي من ق ستوري  لنص الد جاوز ا للحد من ت

الســلطات العامــة، وإقــرار مبــدأ ســمو الدســتور وجعلهــا تتقيــد وتلتــزم بــه، عــن طريــق إخضــاع كــل 

 .النصوص القانونية للرقابة

يقصــد بالرقابــة الدســتورية التحقــق مــن مطابقــة أو مخالفــة القــوانين للدســتور وتمهيــدا لعــدم 

عن إصدارها إن كانت غير صادرة، أو إل غائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا كانت صادرة، فهي عبارة 

كان  ما إذا  عرف على  ستور، والت مع أحكام الد قانون  طابق ال من ت في التحقق  رقابة قانونية تتجسد 

، 1التزم الحدود التي رسمها له الدستور أو تجاوزها أو خرج عن نطاقهاقد البرلمان المكلف بالتشريع 

ضائية وقد عكس المؤسس ال بة الق ظام الرقا دستوري الرقابة الدستورية على هيئة سياسية إلى جانب ن

من  عة  يق مجمو عن طر من خلال تمكين المتقاضي من إثارة الدفع بعدم الدستورية حيث تتم الرقابة 

لى  ته إ لى إحال ضافة إ ستوري إ عديل الد ها الت نص علي حددة  جراءات م لداخلي الالصور وفق إ ظام ا ن

 ستورية لمعرفة كيفية مباشرة هذه الإجراءات.للمحكمة الد

 سنعرض في المطلب الأول أنواع الرقابة الدستورية وفي المطلب الثاني إجراءات الرقابة الدستورية.

 المطلب الأول: أنواع الرقابة الدستورية

نوع   كان  ما  ية، مه صوص القانون لى الن ستورية ع مة الد سها المحك تي تمار بة ال نوع الرقا تت

خالف  النص كان م نع صدوره إذا  قانوني إذ تم لنص ال سبق صدور ا ما ت ها  فهي تعد رقابة وقائية من

عول سارية المف ية ال عض النصوص القانون قة تخص ب خرى لاح ستورية  2،للدستور، وأ بة د هي رقا ف

كون ستور ت ترام أحكام الد ضمان اح ساس ل ها أ نص  ،باعتبار بين  لة  يق المماث قة لتحق بة المطاب ورقا

بالنظر  ،ور ونص القانون في المسائل الدستوريةالدست هدات  مات للمعا قوانين والتنظي ورقابة توافق ال

ستورية  عدم الد لدفع ب هي إلى سموها وأهميتها، أما رقابة ا ية الحقوق ف فل حما قة تك ية لاح بة وقائ رقا

 3والحريات الأساسية من مختلف صور انتهاك القوانين.

                                                      
 .222، 220ليندة أونيسي، المرجع السابق، ص -1
بي، -2 سنة أحسن غر ستوري ل عديل الد ظل الت في  قوانين  ستورية ال لى د بة ع لوم 0202الرقا قوق والع لة الح ، مج

 .02، ص 0202، 24، العدد 22الإنسانية، المجلد 
 .21سليمة قزلان، المرجع السابق، ص -3
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هدات  بة المعا بة وعليه سنعرض رقا فرع الأول، ورقا في ال مات  مر والتنظي قوانين والأوا وال

 المطابقة في الفرع الثاني، بينما الدفع بعدم دستورية القوانين في الفرع الثالث.

 الفرع الأول: رقابة المعاهدات والقوانين والأوامر والتنظيمات

مادة   لنص ال قا  ستوري  212تمارس المحكمة الدستورية طب عديل الد ها 0202من الت ، رقابت

تستهدف هذه الرقابة صون الدستور، وحمايته و على مدى دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات،

 .من الخروج عن أحكامه، باعتباره القانون الأسمى

 :المعاهداترقابة دستورية _أولا

مادة   من ال ستورية انطلاقا  بة الد نواع  الرقا من أ هدات  بة المعا عديل من الت 212/2تعد رقا

ومن الفقرة الثانية لنفس المادة بنصها على "يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن  0202الدستوري 

ها..." صديق علي بل الت هدات ق ستورية المعا ياري  1د سبب الإخطار الاخت ية فإن ب بة جواز هذه الرقا

ها، المؤسس ا صديق علي عد الت ية ب هدة أو اتفاق شأن معا بة ب حرك الرقا فلا ت فى سابقة،  ستوري اكت لد

ثل  فلا تخضع لم سلم  نة وال هدات الهد سبة لمعا ما بالن قة، أ بالرقابة السابقة فقط  واستبعد الرقابة اللاح

ندرج ضمن  لذي لا ي هذه الرقابة إنما يلتمس رئيس الجمهورية بخصوصها رأي المحكمة الدستورية ا

ستور لق الرقابة على دستورية المعاهدات والاتفاقيات كون المؤسس الد باب المتع ي أدرجها ضمن ال

مان  لى البرل ضها ع بل عر هذا ق ية، و برئيس الجمهور لق  صل الأول المتع يد الف سلطات وبالتحد بال

 202.2للموافقة عليها بناءا على نص المادة 

 :العاديةرقابة دستورية القوانين  _ثانيا

شرعه  عدها وي تي ي باره يقصد بالقوانين العادية مجموعة النصوص القانونية ال مان باعت ا البرل

بار أن تسلطة تشريعية، وت من حيث الموضوع بإعت ميز عن غيرها من النصوص القانونية الأخرى 

مادة  جب ال ستورا بمو حددة د ها م شكليات 221مجالات جراءات و شكل بخضوعها لإ يث ال من ح ، و

ستور مة الد بل المحك من ق سبق صدورها  ية ت بة جواز قوانين لرقا هذه ال بل محددة، وتخضع  ية أي ق

كام  فادي الأح سمح بت ما ي هذا  ستوريا، و حددة د هات الم من الج تم الإخطار  يذ إذا  يز التنف ها ح دخول

                                                      
 .0202ستوري لسنة ، التعديل الد212/2المادة -1
 .01، ص 0202حسن غربي، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة أ-2
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المخالفة للدستور الواردة في قانون. ولا يخضع القانون للرقابة اللاحقة إلا إذا تم الدفع بعدم دستوريته 

 1وتحققت شروط الدفع.

 :رقابة دستورية التنظيمات والأوامر_ثالثا

  _ رقابة الأوامر:9

تعد الأوامر" الأداة الدستورية التي يملكها رئيس الجمهورية لممارسة الوظيفة التشريعية التي 

ستوريا" مادة 2تعود في الأصل للبرلمان في المجالات المحددة له د قا لأحكام ال عديل  240وطب من الت

ستوري  في حا 0202الد لة  سائل عاج في م ية  ئيس الجمهور شرع ر شعبي إذ ي شغور المجلس ال لة 

ية لة البرلمان خلال العط لوطني أو  بة  ،ا مر للرقا ضاع الأوا يتم إخ ئر  في الجزا مرة  يتم لأول  ما  ك

مر  هذه الأوا ستورية  الدستورية، فعلى رئيس الجمهورية أن يخطر وجوبا المحكمة الدستورية بشأن د

مان للمصادقة تعرض الأوامر على ك ،( أيام22لتفصل فيها في أجل أقصاه عشرة ) ل غرفة من البرل

مان ها البرل فق علي تي لا يوا مر ال غى الأوا ها وتل قة علي مة للمواف لدورة القاد ية ا ي ،عليها في بدا  هوعل

حددة  ،رقابة الوجوبية السابقةلتخضع ل لة الاستثنائية الم في الحا كما يشرع  رئيس الجمهورية بأوامر 

 3من الدستور، لكن المؤسس لم يحدد إن كانت تخضع للرقابة أم لا. 15في المادة 

 رقابة التنظيمات:_ 0

تتضمن قواعد  ،"مجموعة اللوائح التي تصدر في شكل مراسيم بأنها  تعرف التنظيمات 

تنقسم التنظيمات إلى مراسيم  ،محفوظة في التشريع" أنها  لات غيرتستهدف أساسا تنظيم المجا

الوزير مراسيم تنفيذية يصدرها و رئاسية يصدرها رئيس الجمهورية مستقلة عن النص التشريعي

، هذه 4المتعلقة بتطبيق القوانين في المجال التنظيميو أو رئيس الحكومة حسب الحالةول الأ

جريدة الرسمية ولا يتم مناقشتها سواء المراسيم الرئاسية أو المراسيم التنظيمات تنشر  مباشرة في ال

رئيس المجالس الشعبي و التنفيذية فهي تصدر دون علم المعارضة بها دون علم رئيس مجلس الأمة

الوطني، إذ تخضع المراسيم لرقابة جوازية لاحقة خلال شهر من نشرها وإذا تم فوات الأجل لا يمكن 

تنظيمات إلا إذا تم الدفع بعدم دستوريتها في حالة انتهاك التنظيم لحق أو حرية الإخطار بشأن ال

                                                      
 .12سليمة قزلان، المرجع السابق، ص -1

  2 -عبد السلام سالمي، المرجع السابق، ص 022.
 0202، التعديل الدستوري لسنة 240المادة -3
مال رواب، - 4 ستوريةج مة الد صات المحك قة،  اختصا بة المطاب ستورية ورقا بة الد جال الرقا لس في م لة المج مج

  .292، ص 0202، 29الدستوري، العدد
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وأحيل الدفع على المحكمة الدستورية بعد  يضمنها الدستور وتم الطعن فيه من قبل أحد طرفي النزاع 

توافر شروطه من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، كما تخضع لرقابة لاحقة تنطبق بتوافقها مع 

المعاهدات خلال شهر من نشرها ومنه التنظيمات أصبحت تخضع لأكثر من رقابة بعدما كانت في 

تخضع لرقابة دستورية سابقة مثل المعاهدات والقوانين العادية لكنه من الناحية العملية  0221دستور 

والقوانين  لا يمكن لهذه الرقابة أن تتحقق لأنها تنشر مباشرة في الجريدة الرسمية عكس المعاهدات

 1.يمكن الطعن فيها قبل إصدارها من قبل رئيس الجمهورية لأنها تأخذ وقت لمناقشتها

 :رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات_رابعا

مادة   عديل  224تسمو المعاهدات على القوانين إذ تم تأكيد هذا السمو ولأول مرة في ال من الت

يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها "المعاهدات التي  0202الدستوري 

قوا هدات في الدستور تسمو على القانون" وقد تم تعزيز هذا السمو بالرقابة على توافق ال مع المعا نين 

ية  2 .212 وذلك في المادة بة الجواز سابقة والرقا ية ال يجمع هذا النوع من الرقابة بين الرقابة الجواز

ية  اللاحقة حيث أخضع ئيس الجمهور تي يصدرها ر مر ال مات دون الأوا ستوري التنظي المؤسس الد

من  بد  كن لا ها ل هدات المصادق علي مع المعا فق  بة توا والقوانين العادية دون القوانين العضوية لرقا

ها الإخطار يتم إخطار ، وإخطار المحكمة الدستورية أولا من قبل الجهات التي يحق ل عين أن  يا يت ثان

عين المحكمة  ما يت بة، م هذه الرقا لى  جوء إ في الل حق  الدستورية بشأن القانون قبل إصداره وإسقاط ال

ظيم  شر التن تاريخ ن من  حد   وإلاإخطار المحكمة بخصوص توافق التنظيم مع المعاهدة خلال شهر وا

ست بة الد به رقا يد  ما تتق حددة ب ية م بة جواز هذه الرقا عد  بة، وت هذه الرقا ورية سقط الحق في اللجوء ل

 3المتعلقة بالقوانين العادية والتنظيمات من قيود وضوابط.

 الفرع الثاني: رقابة المطابقة

تمارس المحكمة الدستورية رقابة المطابقة التي تعد رقابة وجوبية تستهدف فحص مدى توافق  

من  النص التشريعي بشكل دقيق مع الدستور أي يجب أن يكون القانون العضوي والنظام الداخلي لكل

ب هي رقا ستور ف مع الد سبةغرفتي البرلمان منسجم  ية بالن سابقة، تلقائ ية  ها  ة وجوب تي تحرك للجهة ال

هي  ثرو مات،  أك هدات والتنظي ية والمعا قوانين العاد بة ال من رقا شديد وصرامة  لنص فت شاملة ل هي 

                                                      
مة 0202التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر محمد بومدين، -1  وحسم مسألة إخضاع التنظيمات للمحك
  051_ 050، ص 0202، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الرابع، العدد الثانيلدستورية، ا
 .020سالمي عبد السلام، المرجع السابق، ص  -2
 .09، ص 0202أحسن غربي، الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة -3
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يتم إخطا من بأكمله، وعملية الفحص تشمل الجانب الشكلي والموضوعي للنص محل الإخطار،  ها  ر

 .أي من طرف رئيس الجمهورية جهة واحدة فقط

تي        ضيع ال ية بحكم خصوصية الموا لنظم القانون في ا قوانين العضوية  يزة لل نة المتم نظرا للمكا

ستور  مواضيع مكملة للدستور تعالج مع الد مان  تي البرل لداخلي لغرف ظام ا بة الن سنتناولها أولا ثم رقا

   1 قانونية المكتوبة ذات الطبيعة الخاصة ثانيا.عتباره مجموعة القواعد الإب

 :مطابقة القوانين العضوية _أولا

من   سواء  شريعية،  سلطة الت تعرف القوانين العضوية على أنها القواعد القانونية التي تسنها ال

ــن الم ــف م ــها أو بتكلي ــاء نفس ــة  ؤســستلق ــي الدول ــة ف ــلطات العام ــيم الس ــة بتنظ ــتوري، المتعلق الدس

هاواختصاصا حددت 2،تها وكيفية ممارستها لوظيفتها أي أنها تتصل بموضوعات دستورية في جوهر

كما نصت الفقرة الأخيرة  ،مجالات التشريع بقوانين عضوية 0202من التعديل الدستوري  22المادة 

مة  طرف المحك من  ستور  ته للد بة مطابق صداره، لمراق بل إ ضوي ق قانون الع لى خضوع ال ها ع من

يتم الدستورية، وم نه هذه القوانين لا تصدر إلا إذا قررت المحكمة الدستورية مطابقتها للدستور بعدما 

إخطارها من قبل رئيس الجمهورية وجوبا بحيث يجب أن يكون التلازم شكلا وموضوعا بين القوانين 

مدى  في  ستورية  مة الد ظر المحك خلال ن من  كون  العضوية ونصوص الدستور، فالمطابقة الشكلية ت

ستور ومدى صحة احتر ها الد نص علي تي  شريع ال سن الت حل  شريعية لإجراءات ومرا سلطة الت ام ال

سة كون بدرا ضوعية ت قة المو ما المطاب ستورية، أ مة الد من المحك لنص  بة ا طار لمراق جراء الإخ  إ

 3المحكمة الدستورية مدى تطابق مواد القانون العضوي بمواد الدستور والتزامها بمضمونه.

 :ة الأنظمة الداخلية للبرلمانمطابق_ ثانيا

كام  هاقانونلكل من غرفتي البرلمان بمثابة  يعد النظام الداخلي  لى احت بالنظر إ الأساسي وذلك 

كــل غرفــة إليــه وتســييره لجميــع نشــاطاتها وخاصــة الإجرائيــة منهــا والتنظيميــة، وقــد مــنح التعــديل 

مادة  قرة لل خر ف في آ ستوري  شعبي ا 222الد لس ال من المج كل  عداد ل حق إ مة  لس الأ لوطني ومج

مان  تي البرل لداخلي لغرف ظام ا ستوري الن نظامهما الداخلي والمصادقة عليه، وقد أخضع المؤسس الد

ظام  بنصها على " 212/1الرقابة المطابقة بناء على المادة  قة الن تفصل المحكمة الدستورية في مطاب

                                                      
 .219جمال رواب، المرجع السابق، ص -1
 .022عبد السلام سالمي، المرجع السابق، ص -2
 .2290سعاد عمير، المرجع السابق، ص -3
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منح  الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور..." وهذا جاء ية أن ي من امكان نه  جر ع قد ين تفاديا لما 

ــي الدســتور ــا هــو مرســوم ف ــد تتجــاوز حــدودها م ــان لنفســه صــلاحيات ق ــد تمــس و البرلم ــي  ق الت

 1باختصاصات السلطات الأخرى والتوزيع الدستوري لها.

 الفرع الثالث: الدفع بعدم الدستورية

ية ا  ستوري آل سس الد ستحدث المؤ فيا ستورية  عدم الد عديل لدفع ب ستوري  الت أن  0221الد

شائرية اجالدساتير الجز شرمعت على حظر حق الأفراد في مبا يق مبا ستورية بطر لدعوى الد أو  رة ا

جال  لق بم ما يتع عادي أو الإداري أي اختصاص في ضاء ال منح جهات الق الدفع الفرعي، كما أنها لم ت

 الدعوى الدستورية.

يمكــن للمتقاضــي إثارتهــا بمناســبة منازعــة قضــائية قانونيــة آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية عــد ي        

مطروحة أمام إحدى الجهات القضائية على القانون الساري المفعول المراد تطبيقه على تلك الدعوى، 

شريعي  لى الحكم الت كان مقتصرا ع وهذا بتوفر مجموعة من الشروط ليتم إثارتها كما أن محل الدفع 

ير الذي يتوقف عليه ميل نزاع ي طرف المتقاضي غ ستور لل ضمنها الد نتهك الحقوق والحريات التي ي

علا  قد أحسن ف مي، و جال التنظي كذلك الم أن المؤسس الدستوري وسع في المحل، حيث أصبح يشمل 

بة  طاق الرقا من ن بإضافته للمجال التنظيمي لأن الرقابة اللاحقة تهدف لمراجعة النصوص التي فلتت 

ستورية السـابقة أي ال بالحكم التشـريعي جميـع الد بة الجوازيـة، ويقصـد  صوص التـي تخضـع للرقا ن

النصوص القانونية على مختلف مستوياتها والتي تدخل ضمن نطاق الرقابة الدستورية وهي الأعمال 

ية سية أو تنفيذ سيم رئا هذا  ،ذات القيمة التشريعية، والنص التنظيمي سواء مرا في  كن أن يفصل  ويم

ضوي المتع قانون الع شريعي أو ال كم الت كن الح صداره، ل قب إ لذي يرت ستورية ا عدم الد لدفع ب لق با

ستوريا  لة د يات المكفو كه للحقوق والحر يدعي انتها لدعوى و في ا به الخصم  التنظيمي الذي يتمسك 

ستورية  مة الد لى المحك ما أن ع شر، ك يجب أن يثار فقط في حدود ما يتعلق بالنزاع ويمسه بشكل مبا

خرى أن تحكم بعدم دست جزاء أ نت أ ورية الجزء المخالف للدستور فقط وليس القانون بأكمله إلا إذا كا

 2مرتبطة بالجزء المخالف للدستور ولا تقبل التجزئة.

ضمنها  تي ي يات ال قوق والحر ية "الح بارة التال ضبط وصياغة الع ستوري  عاد المؤسس الد أ

مادة  ستور  255الدستور" المذكورة في ال بارة  0221من د مادة بالع في ال ية  عديل  212التال من الت

                                                      
 .291جمال رواب، المرجع السابق، ص -1
مام، -2 عيش ت ئري شوقي ي ستوري الجزا عديل الد في الت قوانين  ستورية ال عدم د لدفع ب قديم ا كام ت لة 0202أح ، مج
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ستوري  بالعموم  0202الد سم  لى تت صيغة الأو ستور" فال ضمنها الد تي ي ته ال قه وحريا هك حقو "ينت

ية  صيغة الثان في ال كن  ستور، ل ضمنه الد ما ي ية م وتطرح إمكانية قبول أي دفع ينتهك أي حق أو حر

عدم أصبحت أكثر دقة حيث تم ربط وجه المخالفة بحق أو حرية ل لدفع ب لمتقاضي الذي يتمسك بتقديم ا

 الدستورية.

مادة  جد أن ال ستورية ن عدم الد لدفع ب قديم ا ها ت حق ل تي ي فت  212أما بالنسبة لاطراف ال اكت

لق  هل يتع لدفع ف قديم ا حق ت لك  تي تم حدد الأطراف ال لم ت بعبارة "...عندما يدعي أحد الأطراف..." 

فرص الدفع بأطراف الدعوى الأصليين أم يشم ل الأطراف المتدخلين في الخصومة، غير أنه لتوسيع 

ساح  جب إف ها، ي ية ل فة النصوص القانون عدم مخال ضافية ل توفير حصانة إ حماية القاعدة الدستورية و

ما  ية، ك المجال لكل طرف في الدعوى وحتى لجهة النيابة العامة باعتبارها طرف في الدعوى العموم

ل قا أن القاضي لا يمكن له إثارة ا ها طب ظر في تي ين في المنازعة ال قائي  شكل تل ستورية ب عدم الد دفع ب

 القاضي لا يحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم.أن لمبدأ 

شريعي إن ومنه  مي أو الت لنص التنظي الدفع بعدم الدستورية آلية رقابية جوازية لاحقة لصدور ونشر ا

ثناء السير في الخصومة عن طريق ادعاء في الجريدة الرسمية فهو وسيلة دفاعية للمتقاضين تستخدم أ

مة  يا للمحك مة العل لة أو المحك لس الدو بل مج من ق ته  عد إحال نزاع ب سبب ال ضوع و عن مو ستقل  م

يات  هك الحقوق والحر نزاع ينت ميل ال يه  لذي يتوقف عل الدستورية أن النص التشريعي أو التنظيمي ا

 1التي يضمنها الدستور.

 ابة الدستوريةالمطلب الثاني: إجراءات الرق

ها  توجد عدة إجراءات حتى  ستورية بعمل من تقوم المحكمة الد نوع  كل  في  من اتباعها  بد  لا

صدرها  قرارات ت هي ب تي تنت طار وال ستور بالإخ حددها الد ها  لبعض من ستورية ا بة الد نواع الرقا أ

حدد لداخلي الم مة الد المحكمة الدستورية والأخرى تركها للنظام ا عد عمل المحك ستورية ليفصل لقوا

في  ستورية  مة الد سات المحك فرع الأول وجل في ال ستورية  مة الد سنتناول إخطار المحك فيها، وعليه 

 الفرع الثاني أما قرارات المحكمة الدستورية سنتطرق إليها في الفرع الثالث.
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 لفرع الأول: إخطار المحكمة الدستوريةا

ستوري احتفظ المؤسس الدستوري بنفس جهات الاخطار التي   عديل الد في الت ، 0221حددها 

مادة  حددت ال قد  ها، و فة علي عديلات الطفي عض الت ها إخطار  212لكنه ادخل ب كن ل تي يم الجهات ال

قد  شر، و ير مبا شر أو غ كون مبا قد ي لى وجوبي وجوازي، و سم الاخطار إ المحكمة الدستورية وينق

وكيفيات الاخطار المتبعة أمام المحكمة الاخطار في حالة الدفع، غير أن إجراءات  212حددت المادة 

جراء القانون ستورية تحدد بموجب قانون عضوي الد عرف إ لم ي صدوره كما أن المؤسس الدستوري 

قدم  هو طلب تت الإخطار، غير أنه تم تعريفه فقهيا ومن بين التعاريف الفقهية التي قدمت في الإخطار 

صة به إحدى السلطات التي تتمتع بحق الإخطار من أج ل النظر في دستورية نص من النصوص الخا

سبيل الحصر  ستوريا على  جراء مخول د حو إ حق الإخطار ن بالرقابة الدستورية والجهات التي لها 

ها ستورية ممارسة مهام مة الد سمح للمحك ما ي لثلاث م سلطات ا مي لل صة  1لجهات تنت ستورية خا الد

سها حتى وظيفة الرقابة على دستورية القوانين، وعليه فإن ال قاء نف محكمة الدستورية لا تتحرك من تل

قابي يتوقف  لو علم أعضاءها بوجود معاهدة أو نص قانوني أو تنظيمي مخالف للدستور، فدورها الر

لى  سم الاخطار إ نه نق بة وم يك الرقا جراء لتحر هم إ عد الاخطار أول وأ نه ي ية الاخطار، وم لى آل ع

 مباشر وغير مباشر.

 :رأولا _الإخطار المباش

ئيس   يتفرع الاخطار المباشر إلى إخطار وجوبي وآخر جوازي، الإخطار الوجوبي يقوم به ر

به  قوم  ية ت ئيس الجمهور نب ر فإلى جا جوازي  ما ال ية أ صوص القانون عض الن خص ب ية ي الجمهور

 سلطات أخرى منصوص عليها حصرا في الدستور.

 :_الإخطار الوجوبي9

ية الاخطار  ية آل ئيس الجمهور مارس ر هذا  ي شمل  له، ي فرادي  حق ان بر  لذي يعت جوبي ا الو

لداخلي  ظام ا كذا الن صدارها و بل إ مان ق ها البرل صادق علي تي  قوانين العضوية ال من ال الاخطار كل 

في  شره  به ون مل  بدء الع بل  لداخلي وق ها ا ية على نظام فة المعن لغرفتي البرلمان بعدما تصادق الغر

من الف هذا انطلاقـا  سمية و يدة الر ستوري لسـنة  212من المـادة  1و 2قرتين الجر عديل الد من الت

، تعتبر هذه الرقابة شرط أساسي ومهم باعتبار الاخطار معيار شكلي فيها لأن الجهة المختصة 0202

                                                      
ئريأحسن غربي، -1 ستور الجزا في الد ستورية  مة الد ية إخطار المحك لد آل فاتر المتوسط، المج لة د عدد 21، مج ، ال
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تبدأ بفحصه قبل أن تتطرق للموضوع، فإن كان الاخطار صادر عن غير رئيس الجمهورية لا تتمكن 

، بينما في الإخطار الصحيح المحكمة لا تكتفي بالمواد محل المحكمة الدستورية من فحص الموضوع

عد مصادقة  هي ب ية الاخطار و ستوري بدا له، وحدد  المؤسس الد لنص بأكم قب ا الاخطار وإنما ترا

المخصصة  ايومً  22البرلمان على النص وقبل إصداره غير أنه على رئيس الجمهورية احترام أجل 

مذكور لا يخص لإصدار النص، فخلال هذا الأجل يخط ر المحكمة الدستورية حتى وإن كان الأجل ال

 1خطار الجوازي.لإلة الاخطار الوجوبي وإنما يخص امسأ

خرى لا   فويض بعضها وأ منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية عدة صلاحيات يمكن ت

لوزير الأول في فقرتها الأولى الصلاحيات التي يمكن تفويضها ل 12يمكن تفويضها فقد حددت المادة 

فويض  بل الت تي لا تق حددت الصلاحيات ال مواليتين  أو رئيس الحكومة حسب الحالة، وفي الفقرتين ال

بل  تي لا تق يتم إدراجها ضمن الصلاحيات ال لم  على سبيل الحصر، غير أن آلية الاخطار الوجوبي 

لم التفويض، وانطلاقا مما سبق نجد أنه يمكن لرئيس الجمهورية تفويض سلطة الاخ يا  كن عمل طار، ل

مادة  كذلك ال هذه الصلاحية،  فويض  لة 11يتم ت لرئيس الدو حت  بة ممارسة و من لة بالنيا ئيس الدو ر

لى  لنص ع يتم ا لم  نه  ير أ خب، غ ية المنت ئيس الجمهور لى ر قى حكرا ع تي تب صلاحيات ال عض ال ب

ئيس  بل ر من ق ئيس الاخطار ضمن هذه الصلاحيات وبالتالي يمكن ممارسة هذا الاجراء  لة أو ر الدو

 2الدولة بالنيابة.

 :خطار الجوازيلإا _0

حق   ها  خول ل ئات الم عدد الهي طار و يق الاخ جالات تطب لى م ستوري ع سس الد نص المؤ

مادة  من ال سبيل الحصر وانطلاقا  سنة  212الاخطار على  ستوري ل عديل الد جد أن 0202من الت ن

العاديــة، التنظيمــات وتوافــق القــوانين  الاخطــار الجــوازي يكــون فــي كــل مــن المعاهــدات، القــوانين

بل  من ق قة،  ية اللاح بة الجواز والتنظيمات مع المعاهدات فهو مرتبط بالرقابة الجوازية السابقة والرقا

 وهي كالتالي: 212الجهات المحددة في المادة 

باقي رئيس الجمهورية:  - حق الاخطار ل ستوري  له المؤسس الد إضافة إلى الإخطار الوجوبي منح 

النصــوص القانونيــة فالإخطــار فــي المعاهــدات يكــون قبــل التصــديق عليهــا والقــوانين العاديــة قبــل 

 خلال شهر واحد من تاريخ نشرها. إصدارها، والتنظيمات
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هدات  ايمكن لهمرئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني:  - من المعا كل  في  الاخطار 

بصــفتهما ممــثلان عــن الســلطة  212دة فــي المــادة والتنظيمــات والأوامــر وفــق الاجــراءات المحــد

يطعن ضد قانون تم التصويت  لم غرفة في البرلمانالرئيس لممارسة العملية أثبتت أن ا لكنالتشريعية 

 1عليه من قبل الأغلبية البرلمانية كما جرت العادة أن رئيس الغرفة يكون من أحزاب الأغلبية.

ممثلا عن السلطة التنفيذية، هذا الحق لم يكن ممنوح الحالة: الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب  -

، وهــذه تعــد إضــافة موفقــة مــن قبــل المؤســس 0202والتعــديل الدســتوري  0221إلا فــي دســتور 

ــوانين  ــذ الق ــف بتنفي ــة، مكل ــة حســب الحال ــيس الحكوم ــوزير الأول أو رئ ــارا لأن ال الدســتوري، اعتب

تحريك الرقابة على دستورية أو عدم الدستورية من خلال  توريةوالتنظيمات، فهو يتأكد من مدى الدس

 عن طريق إخطار المحكمة الدستورية.

لوطني وأعضاء مجلس الأمة:  - شعبي ا يق نواب المجلس ال عن طر كون  في المجلس  42ي ئب  نا

حدد ب  كان م عدما  ستور  22الشعبي الوطني وقد تم تقليص العدد ب في د ئب  عن 0221نا كذلك  ، و

 نائب. 22بعدما كان  عضو 02طريق 

لنص  ستنادا  ستورية ا مة الد من اخطار المحك ية  مكن المؤسس الدستوري المعارضة البرلمان

مادة  قرة  221ال ستوري  2الف عديل الد قط فـي  0202من الت صور ف ليس مح حق  هذا ال ير أنـه  غ

صة إذا كا طار خا ها الاخ كن ل ية يم ية البرلمان كذلك لاغلب ما  ية إن ضة البرلمان هات المعار نت توج

ية، ئيس الجمهور جه ر مع تو فق  ية لا تتوا ية البرلمان يو الأغلب طار لم يق ستوري الإخ سس الد د المؤ

ــة زالجــوا ــواب وعــدد الأعضــاء المخطــرين للمحكم ــد عــدد الن ي بضــوابط وشــروط باســتثناء تحدي

فتوح الدستورية، كما يتعين إخطار المحكمة بخصوص المعاهدات قبل التصديق عليها فحق الاخطار م

لذي  صدارها ا بل  إ ية ق قوانين العاد في ال ستورية  مة الد عين إخطار المحك ها، ويت لغاية التصديق علي

( يومــا المواليــة لتــاريخ اســتلام رئــيس الجمهوريــة الــنص وإلا ســقط حــق 22يكــون خــلال ثلاثــين )

شر الاخطار، ويتم إخطار المحكمة الدستورية بخصوص التنظيمات والأوامر خلال شهر من تاري خ ن

 2الشهر يسقط حق الاخطار. ىهذه النصوص في الجريدة الرسمية، وإذا انقض

كن  حد، حيث يم لنص الوا لم يتطرق المؤسس الدستوري لمسألة تعدد حالات الاخطار بشأن ا

رفــع أكثــر مــن جهــة إخطــار بشــأن قــانون عــادي أو معاهــدة أو تنظــيم أو أمــر صــادر عــن رئــيس 
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هذه الجمهورية، هنا تكون المحكمة ا سة  ية بدرا صدار  الإخطاراتلدستورية معن وضمها لبعضها وإ

 قرار واحد بشأن النص محل هذه الإخطارات.

ومــن خــلال مــا تقــدم تبــين أنــه حصــر الإخطــار فــي جهــات سياســية مــع حرمــان المحكمــة   

ة، الدستورية من الاخطار التلقائي يعزز إفلات النصوص التشريعية والتنظيمية والمعاهدات من الرقاب

صة إذا التزمت  ستوريتها خا لى د بة ع في الرقا ستورية  مة الد ية دور المحك هذا يعرقل عمل وفعال و

 1الجهات المختصة بالإخطار الصمت اتجاه هذه النصوص المخالفة للدستور.

 :الاخطار غير المباشر _ثانيا

يه ال  ما نصت عل فق  ستورية و عدم الد  212مادة يكون الإخطار غير المباشر في آلية الدفع ب

يا أو  مة العل من المحك لة  ناء على إحا ستورية ب عدم الد بأنه "يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع ب

يا ومجلس  2مجلس الدولة..." مة العل ير المحك ضائية الأخرى غ سطة الجهات الق فإذا تم الاخطار بوا

هذا الا ستوريته، و عدم د شكلا ل يتم رفض الاخطار  به الدولة كمحكمة التنازع  ياري بموج خطار اخت

يدة الرسمية، مارس و تتحرك الرقابة الدستورية البعدية على القوانين والتنظيمات المنشورة في الجر ت

ضاء  مام الق عوى أ فع د من ر الرقابة عن طريق الدفع بواسطة دعوى فرعية ولكي يتمكن المتقاضي 

ق هذا النص بالحقوق والحريات يطالب فيها بإلغاء نص تشريعي أو تنظيمي لعدم دستوريته حيث يتعل

شروط ،المكفولة دستوريا من ال عة  لق و يجب توفر مجمو قانون العضوي المتع عدم صدور ال ظرا ل ن

 لمعرفة إجراءات الاحالة. 25/21بالدفع بعدم الدستورية، نستعين بالقانون العضوي 

عادي - ضاء ال لى الق مي إ ضائية تنت هة ق مام ج طروح أ ضائي م نزاع ق جود  ضاء  ضرورة و أو الق

 الإداري مع استبعاد محكمة التنازع.

 يتم إثارة الدفع بعدم الدستورية من طرف المتقاضي، ولا يمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه. -

نزا - ع أو يتعين أن يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي محل الدفع بعدم الدستورية يتوقف عليه ميل ال

ون الــنص قــد ســبق للمحكمــة الدســتورية التصــريح بمطابقتــه أو لا يكــأنــه يشــكل أســاس المتابعــة وأ

 دستوريته باستثناء تغير الظروف.

 لا يكون الغرض منه إطالة عمر النزاع وعرقلة العدالة.يجب أن يتسم الدفع بالجدية وأ -
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 يجب أن يكون الدفع بمذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة. -

خطــار المحكمــة الدســتورية لســد تماطــل مــنح المؤســس الدســتوري للســلطة القضــائية حــق إ 

تي  ستور ال فة للد مات المخال قوانين والتنظي لى ال بة ع يك الرقا في تحر ية  شريعية والتنفيذ السلطتين الت

س قة تمار ست مطل يدة ولي سلطة مق لى  ناء ع كون ب هذا ي كن  يات، ل قوق والحر مس الح مة  هات المحك

 1الدستورية كما تشاء.

 الدستورية الفرع الثاني: جلسات المحكمة

 ،بعد مرحلة إخطار المحكمة الدستورية التي تتم من قبل جهات مختصة والمحددة في الدستور 

ثم  شكل  في مجالات الرقابة الدستورية والمطابقة تقوم المحكمة بدراسة موضوع الاخطار من حيث ال

من جهة حددة  الموضوع، إذ يتم رفض الاخطار شكلا من طرف المحكمة الدستورية إذا نقلته  ير م غ

هذه  في  ستور ف حددها الد تي  خارج الآجال ال مه  تم تقدي صة أو  ير مخت في الدستور أو قدمته جهة غ

نه  شكلا لأ قرار رفض الاخطار  ما تصدر  الحالات لا تنظر المحكمة الدستورية في نص الإخطار إن

 2ه.مخالف الدستور ويبقى النص محل الاخطار مرتب لآثار

ظام ا قانون نظرا لعدم صدور الن ستعين بال سوف ن ستورية  مة الد عد عمل المحك لداخلي لقوا

قط، حيث  ستورية ف مة الد مع المحك فق  ما يتوا خذ  هذا بأ ستوري و عد عمل المجلس  الد حدد لقوا الم

يســجل الاخطــار بواســطة رســالة لــدى المحكمــة الدســتورية تبــدأ مرحلــة دراســة موضــوع الاخطــار 

في واحتساب مواعيد الفصل فيه، إذ يكلف رئ يق  مة التحق ثر بمه ستورية عضو أو أك يس المحكمة الد

عن  ير  قرر بتحضير تقر قوم الم مة إذ ي عن المحك لذي سيصدر  قرار ا موضوع الإخطار للتحضير ل

مة  ئيس المحك حددها ر مدة ي خلال  هذا  براء و له الاستعانة بخ كن  الملف المحقق فيه أثناء التحقيق يم

عدى ا هذه الآجال لا تت كن  ستورية ل هاء الد عد انت في الاخطار، فب صل  مة للف حة للمحك جال الممنو لآ

العضو المقرر من مهمة التحقيق في الملف وتحضير مشروع القرار، يقدم نسخة من الأعمال المنجزة 

مة لرئيس المحك سنى  هذا ليت ستورية، و مة الد كل عضو بالمحك لرئيس ول تي و ل سة، ال الأعضاء للجل

قد يتقرر فيها الكم بدستورية أو مطا ستور، ف لنص للد قة ا بقة النص للدستور أو عدم دستورية أو مطاب

علــى أن المحكمـة الدســتورية تتــداول فــي  0202مــن التعـديل الدســتوري لســنة  214نصـت المــادة 

بالأوامر  لق  في الاخطار المتع جلسات مخلقة، وقد قيدها بيجال محددة للفصل في الاخطار إذ تفصل 

هذه 22لال مدة أقصاها عشرة )التي اتخذها رئيس الجمهورية خ نه  ها، إلا أ تاريخ إخطار من  يام  ( أ
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في إخطار أو  من إخطار  الآجال القصيرة قد تعيق عمل المحكمة الدستورية خصوصا إذا تلقت أكثر 

مات  ية والتنظي قوانين العضوية والعاد هدات وال إذا كان موضوع الاخطار معقد، أما بخصوص المعا

لبرلمان، تفصل فيهم بقرار خلال ثلاثين يوم من تاريخ إخطارها، لكنه يمكن والنظام الداخلي لغرفتي ا

صادر 22تخفيض هذا الأجل إلى عشرة ) كان الاخطار  لو  تى  ية ح ( أيام بطلب من رئيس الجمهور

قرار  صدار  في إ ستدعي الاستعجال  طارئ ي ظرف  ناك  كان ه ية إذا  عن جهة غير رئيس الجمهور

 1المحكمة الدستورية.

ما يخص الدفع بعدم الدستورية بعد توصل المحكمة العليا ومجلس الدولة إلى جدية الدفع أما في

في  واستيفاء شروطه القانونية يلتزموا بإصدار قرار الإحالة على المحكمة الدستورية وإرجاء الفصل 

م 1الدعوى الأصلية المرفوعة أمامها في حالة الإحالة إلا في  ها ال  22ادة حالات استثنائية نصت علي

ستمر بالفصل  25/21من القانون العضوي  ستورية ت المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الد

ستلام  تاريخ ا من  شهرين  جل  في الدعوى الأصلية، وفصل المحكمة العليا ومجلس الدولة يكون في أ

من  ية  صفة إدار ستورية ب مة الد نة ضبطها الارسال وفي حالة تجاوز الشهرين يحال تلقائيا للمحك أما

 2إلى أمانة ضبط المحكمة الدستورية.

لة  يد الإحا يه، إذ تق بعد وصول الدفع للمحكمة الدستورية تلتزم بإتباع شكليات معينة لتفصل ف

ضمن  ثار إذ يت لدفع الم مة با سلطات العا شعار الأطراف وال يتم إ ثم  ستورية  عدم الد لدفع ب قة با المتعل

لأطراف والسلطات وذلك لتمكينهم عن الرد عليها وتقديم ملاحظات الإشعار الميعاد الذي يقدم خلاله ا

لى  لى الملاحظات الأو قط ع بة ف ثانية في أجل قصير شريطة أن تنحصر الملاحظات الثانية في الإجا

مة أن  كن للمحك لدفع يم في ا حددة للفصل  مدة الم التي بلغت، وفي إطار هذه الاجراءات وفي حدود ال

ستماع لممث لدفع تحدد جلسات ا في ا يق  ستكمال التحق هدف ا ية ب مة والأطراف المعن سلطات العا لي ال

عة ) 3تمهيدا لإصدار القرار خلال أرب قرار  لدفع ب في ا تي 24إذ تفصل المحكمة الدستورية  شهر ال ( أ

عة ) صاها أرب مدة أق حدة ل مرة وا هذا الأجل  يد  كن تمد نه يم ير أ ها، غ شهر 24تلي تاريخ إخطار ( أ

 4.د بناء على قرار مسبب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الاخطارويكون هذا التمدي
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 الفرع الثالث: قرارات المحكمة الدستورية

حدد تصدر   جل م تتداول المحكمة الدستورية في النص محل الاخطار في جلسة مغلقة خلال أ

ساو ية قرارها بأغلبية أعضاءها الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس في حالة ت ي الأصوات )الأغلب

قة لاعضاء  ية المطل قرارات بالأغلب بالقوانين العضوية تصدر  قة  البسيطة(، أما في القرارات المتعل

 1الحاضرين.

ترم  بة اح لنص محل الرقا ها أن ا بين ل لنص إذا ت قة ا ستورية أو مطاب ستورية بد قد تحكم المحكمة الد

في كذلك  قرارا  ستور، فتصدر  طابق للد ستور أو م ستورية  الد قرار د ستورية تصدر  عدم الد لدفع ب ا

نه لا  بين أ لة إذا ت لس الدو يا أو مج مة العل شأنه المحك لذي اخطرت ب مي ا شريعي أو التنظي لنص الت ا

في  مان  من البرل فة  يخالف الدستور، فيتم عرض الأوامر التي اتخذها رئيس الجمهورية على كل غر

ما ضها، ك ها أو رف قة علي ها للمواف ضت  أول دورة ل تي ق ية ال هدة أو الاتفاق لى المعا صديق ع يتم الت

قانون  عادي أو ال قانون ال صدار ال كذلك إ ستور،  ها للد عدم مخالفت ستوريتها و ستورية بد مة الد المحك

سب  ستور، ح ته للد ستوريته أو مطابق ستورية بد مة الد ضت المحك لذي ق طار ا حل الاخ ضوي م الع

ظروف،  الحالة، وبالتالي ينتج النص آثاره، إذ لا يمكن الدفع بعدم دستورية هذه القوانين ما لم تتغير ال

ته  ستورية بمطابق مة الد لذي قضت المحك لداخلي ا ظام ا مل بالن وتتمكن غرفة البرلمان المعنية من الع

قرار  عدم صدور  ستورية ب عدم الد لدفع ب حل ا مي م شريعي أو التنظي للدستور، ويستمر آثار النص الت

 2تضمن دستورية النص التشريعي أو التنظيمي.المحكمة الدستورية الم

بة  لنص موضوع الرقا ها أن ا بين ل لنص إذا ت قة ا ستورية أو مطاب عدم د ستورية ب مة الد كم المحك تح

مادة  لى ال بالرجوع إ ستور،  طابق للد ير م ستور أو غ خالف للد سنة  215م ستوري ل عديل الد من الت

 نجد أنها نصت على ما يلي: 0202

 مة الدستورية عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.إذا قررت المحك"

 إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون لا يتم إصداره.

يوم  عن  تداء  ثره، اب قد أ لنص يف إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا ا

 صدور قرار المحكمة الدستورية.
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مادة  ساس ال ستوري على أ ير د يا غ شريعيا أو تنظيم صا ت ستورية أن ن مة الد قررت المحك  212إذا 

 ".يحدده قرار المحكمة الدستورية أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي

ستورية  مة الد قرارات المحك كون  نه ت لى أ لذكر ع سالفة ا مادة ال من ال قرة  خر ف ما نصت آ ك

حوز نهائية وملزمة لجميع السل ها ملزمة ت نه قرارات ضائية وم ية والق سلطات الإدار طات العمومية وال

 1حجية الشيء المقضي فيه كذلك قراراتها غير قابلة للطعن وتفرض في نفس الوقت على السلطات.

ث  ها  ةأصدرت المحكمة الدستورية منذ تنصيبها ثلا ستورية دفع عد الد لدفع ب لق با قرارات تتع

صيبها ،ة من المحكمة العلياالأفراد بناءا على إحال ستوري أقد و تم هذا الدفع قبل تن صدر المجلس الد

مادة  ،قرارات بتمديد أجل الفصل من ال يرة  قرة الأخ ستورية الف عدم د لدفع ب  04يتعلق القرار الأول با

لدافع 29-22القانون  هك حقوق ا ضمنها و المتضمن مهنة المحاماة كون هذه المادة تنت تي ي ته ال حريا

ــي المــادتين الدســ ــداولت المحكمــة الدســتورية  49و 29تور ف ــث ت مــن  291اســتندت بالمــادة و حي

مادة  ،الدستور مه 04تعد ال ناء ممارسته لمها حامي أث ها الم ستفيد من ية ي هذه ، وضمانة قانون تالي  بال

ستورية  مة الد هذا صرحت المحك ستور وعلى  المادة لم تنتهك حقوق وحريات الفرد التي يضمنها الد

 2.أول قرار لها بدستورية هذه المادة في

مادة     من ال لى  قرة الأو ستورية الف عدم د قانون  122أما القرار الثاني أصدرته بسبب الدفع ب -25ال

قرةو المتضمن قانون الإجراءات المدنية 21 مع أحكام الف عارض  يرة  الإدارية على أساس أنها تت الخ

من جهة و اضي على درجتينمن الدستور إذ تمس بحق التق 212من المادة  لدعوى  ظر ا في ن حق  ال

لى ها  ،قضائية أع مدفوع في مادة ال بأن ال قرار  ستورية صرحت بموجب  مة الد تداولت المحك عد أن  ب

  3.دستورية

ستوريتها أالتي تم الدفع في نفس المادة      صدرت بشأنها المحكمة الدستورية قرار وصرحت بد

مادة  21-25انون الق 122)الفقرة الأخيرة من المادة  من  01( استندت المحكمة الدستورية لل كرر  م

لدفع إ"  0221د لقواعد عمل المجلس سنة النظام المحد في ا بل الفصل  ذا سجّل المجلس الدستوري ق

عدم أكثـر مـن قـرار إحالـة يتعلـق بـالحكم التشـريعي نفسـه فإنـه يفصـل فـي موضـوع الـدفع الأول  ،ب

قرارات  اللاحقةي الدفوع  يفصل فو المعروض عليه للنظر فيه سه ب شريعي نف المثارة بشأن الحكم الت

                                                      
 .0202، التعديل الدستوري لسنة 215المادة -1
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مادة  ستورية ال في د سبق الفصل " وعليه أصدرت المحكمة في قرارها الثالث التصريح سبق الفصل 

  1 .20الإدارية بموجب قرارها رقم و في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات المدنية 122
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 الاختصاصات العامة للمحكمة الدستورية: المبحث الثاني:

ا تخــتص بالعديــد مــن فــي الرقابــة الدســتورية، إنمــلا تنحصــر وظيفــة المحكمــة الدســتورية 

صات ضي  ،الاختصا عد قا هي ت ستوري، ف لس الد في المج جودة  كن مو لم ت يدة  هام جد ها م سندت ل أ

ستورية م مة الد تولى المحك نه  شارية وم ية واست ئة تحكيم بات وهي يات انتخا لى العمل بة ع مة الرقا ه

بين  حدث  قد ت الانتخابية الرئاسية التشريعية وعمليات الاستثناء، كما تتولى الفصل في الخلافات التي 

ستوري يع الد سب التوز سلطات ح حة لل صات الممنو لى الاختصا فاظ ع سلطات بالح بدأ  ال يق م لتطب

 إلى مهامها الاستشارية. ، كذلك تختص بتسيير احكام الدستور، إضافةالفصل بين السلطات

بين  عات  خابي وفض النزا سوف نتطرق إلى اختصاص المحكمة الدستورية في المجال الانت

 السلطات في المطلب الأول، والدور التفسيري والاستشاري للمحكمة الدستورية في المطلب الثاني.

 عات بين السلطاتالمطلب الأول: اختصاص المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي وفض النزا

تائج  عن الن ية الإعلان  تحدد القوانين كيفية تنظيم وسير وممارسة العمليات الانتخابية إلى غا

المحكمة النهائية، غير أنه لتحقيق النزاهة والشفافية لابد من وجود رقابة على هذه العمليات، وتختص 

بين  وقد استحدثت اختصاص البث الأول،الدستورية بهذه الرقابة الفرع  حدث  قد ت تي  في الخلافات ال

لذي  سلطات ا بين ال السلطات حيث لم تنص الدساتير السابقة على هذا الاختصاص وهذا لمبدأ الفصل 

 يقضي بتوزيع الوظائف على السلطات الثلاث الفرع الثاني.

 الفرع الأول: اختصاص المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي.

نص تنقسم عملية الرقابة على الع ية  يات الانتخاب مليات الانتخابية على رقابة سابقة على العمل

بات 02/22عليها الأمر  ظام الانتخا لق بن قانون العضوي المتع يات 1ال لى العمل قة ع بة لاح لى رقا ، إ

 الانتخابية نص عليها الدستور.

 :الاقتراعرقابة المحكمة الدستورية على العمليات السابقة لعملية  _أولا

 ابية ـزاهة والحياد في العمليات الانتخــلة للانتخابات لتحقيق النــة المستقـطة الوطنيت السلأنشا

                                                      
قم  -1 مر ر في  22-02الأ مؤرخ  عام  02ال جب  لت 2440ر فق  سنة  22، الموا قانون 0202مارس  ضمن ال ، يت
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ية  سابقة لعمل يات ال لى العمل بة ع قوم بالرقا ستورية ت مة الد نه المحك ير أ ية غ حل الانتخاب لتنظيم المرا

ماد  الاقتراع عن طريق الفصل في الطعون المتعلقة بقرارات رفض الترشح لرئاسة الجمهورية، واعت

خاب  سحب الترشح لانت مانع ل بات  لة اث في حا كذلك  ية،  سة الجمهور القائمة النهائية للمترشحين لرئا

 رئيس الجمهورية.

 :الفصل في طعون رفض الترشح لرئاسة الجمهورية وانتهاء القائمة النهائية للمترشحين_أ

للانتخابات الرئاسية، ويحق لها  تنظر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشحات       

هاء الآجال  عد انت قدم الطلب ب بة، أو  شروط المطلو يه ال توفر ف رفض طلب التصريح بالترشح إذ لم ت

عن  صادر  قرار ال عن ال قدم طعن  لذي رفض طلب ترشيحه أن ي المحددة، غير أنه يمكن للمترشح ا

جل  في أ من تب 45السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  مة ساعة  لرفض، وتفصل المحك قرار ا غه  لي

صاه  جل أق في أ عن  هذا الط في  ستورية  ستقلة  9الد سلطة الم قرار ال جل  سال أ تاريخ إر من  يام  أ

 للانتخابات.

في طعون رفض      لك الفصل  في ذ تعتمد المحكمة الدستورية كذلك القائمة النهائية للمترشحين بما 

مو 1،الترشح مانع خطير المترشح الذي ينال موافقة المحك سحبه إلا إذا حصل  كن  ستورية لا يم ة الد

في 2تثبته المحكمة الدستورية قانونا أفي حالة وفاة المترشح المعني ستورية  ، وينشر قرار المحكمة الد

 الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية.

 اثبات مانع سحب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية: _ ب

في لعدم تعطيل إج      ستورية  راء الانتخابات بسبب انسحاب المترشحين الذين اعتمدتهم المحكمة الد

كن أن  بررة، لا يم ير م ية ولأسباب غ سحب القائمة النهائ مة ين ته المحك مانع خطير تثب إلا إذ حصل 

الدستورية قانونا، أو وفاة أحد المترشحين في هذه الحالة يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن 

 أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.

يدة الرسمية،  في الجر أما في حالة وفاة المترشح أو حدوث المانع بعد نشر قائمة المترشحين 

 .3( يوما22يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر )
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 :راعرقابة المحكمة الدستورية على العمليات اللاحقة لعملية الاقت _ثانيا

تخـتص السـلطة الوطنيـة المســتقلة للانتخابـات بـإعلان النتــائج المؤقتـة للانتخابـات الرئاســية 

تائج  حول الن ها  تي تتلقا في الطعون ال ظر  ستورية تن والتشريعية وعمليات الاستفتاء، أما المحكمة الد

 1ا.له لنتائج النهائيةالتشريعية والاستفتاء، وتعلن او المؤقتة للانتخابات الرئاسية

 أ _رقابة المحكمة الدستورية في مجال الطعون التي تتلقاها حول نتائج الانتخابات الرئاسية

تائج         بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في حالة ما إذا ثار نزاع من صحة الن

، المتضمن 22-02مر يتم الطعن أمام المحكمة الدستورية، وفق الشروط والإجراءات التي حددها الأ

في  نا أن يطعن  هل قانو له المؤ القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن لكل مترشح أو ممث

تب  في مك فرز الموجود  في محضر ال جاج  يق إدراج احت عن طر سية  بات الرئا تائج الانتخا صحة ن

جل التصويت قبل إيداع الطعن المتعلق بالنتائج المؤقتة لدى أمانة ضبط المح في أ  45كمة الدستورية 

ساعة التي تلي اعلان النتائج المؤقتة، وإلا  يرفض الطلب شكلا، كما عليه أن يخطر السلطة المستقلة 

حدود ثلاثة  ) في  ستورية  مة الد بل المحك من ق يه،  تاريخ 22بهذا الاحتجاج ليتم الفصل ف من  يام  ( أ

د بقرار صياغة محاضر النتائج المعدة أي في استلامها للطعون، وإذا تبين لها أن الطعون مؤسسة تعي

 حالة اكتشافها لأخطاء في فرز الأصوات أو ثبوت حالة غش من شأنها التأثير على نتيجة الانتخاب.

هائي  قرار ن سية ب خاب الرئا ية للانت تائج النهائ صدار الن صلاحية إ ستورية  مة الد ما للمحك ك

سلطة ا ( أيام إبتداءً 22وملزم للجميع في أجل عشرة ) ئيس ال بل ر من ق من تاريخ استلامها المحاضر 

 2المستقلة للانتخابات.

تة للانتخابـات _ب حول النتـائج الملق تي تتلقاهـا  جال الطعـون ال ستورية فـي م بة المحكمـة الد رقا

 التشريعية:

تي    جراءات عملي تبدأ مرحلة الطعن بعد إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التي تتم في صحة إ

تدليس أو التصوي من  شابها  كون  قد ي ما  ناخبين، م ية لل عن الإدارة الحقيق ير  ت والفرز، وصحة التعب

شريعية  إكراه أو ضغط، حيث تقوم المحكمة الدستورية بدراسة هذه الطعون حول نتائج الانتخابات الت

ترا يات الاق ستورية بعمل مة الد ختص المحك ية إذ ت تائج النهائ عن الن علان  كذا الإ تة، و ع دون المؤق

 العمليات التحضيرية.
                                                      

 .0202: التعديل الدستوري لسنة 212المادة -1
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بات       مة مترشحين للانتخا كل قائ حق الطعن ل لوطني ي شعبي ا بات المجلس ال سبة لانتخا فبالن

شكل  في  قديم طلب  يق ت عن طر بات  هذه الانتخا في  شارك  حزب م كل  التشريعية، ولكل مترشح ول

جل  ية لإعلان  45عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية في أ تة، حيث ساعة الموال تائج المؤق الن

حدود  في  ية  مذكرة كتاب ها  قدم ل فوزه لي ترض  مة أو المترشح المع مة القائ من  90تبلغ المحك ساعة 

ستورية مة الد ية  تاريخ إيداع الطعن، لتفصل المحك مذكرة الكتاب قديم ال جل ت ضاء أ عد انق في الطعن ب

لها أن تصدر قرار معلل إما بإلغاء ( أيام، فإن تبين للمحكمة أن الطعن مؤسس يمكن 22خلال ثلاثة )

 1الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدة، وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

إذ يمكن لكل مترشح أن يطعن في  ،أما فيما يخص مجلس الأمة لا يحق الطعن إلا للمترشحين   

ستورية مة الد ضبط المحك بة  لدى كتا بات  تائج الانتخا تائج 04في ) ن علان الن لي الإ تي ت ساعة ال  )

لة، وإذا رأت أن الطعن مؤسس 22المؤقتة لتفصل المحكمة الدستورية فيه في أجل ثلاثة ) يام كام ( أ

لن  يمكنها بموجب قرار معلل أن تلغي الانتخاب المعترض عليه أو تعدل محضر النتائج المحرر، وتع

 نهائيا المترشح المنتخب قانونا.

شعبي وطني، مجلس تعلن ا    لمحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية )مجلس 

الأمة(، في أجل عشرة أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة، ففي انتخابات المجلس الشعبي الوطني 

علل ( ساعة بقرار م45وذلك بزيادة ثمان وأربعون )( أيام 22عشرة ) أجل يمددجة يمكن أن عند الحا

تراع  بنظم اق خاب مجلس الأمة  ستورية انت مة الد غت المحك ما إذا ل ستورية، أ مة الد ئيس المحك من ر

س إبتداءًا( أيام، 25جديد في أجل ثمانية ) مة الد قرار المحك سلطة من تاريخ تبليغ  ئيس ال لى ر تورية إ

 المستقلة.

 ائج الاستفتاء:_ رقابة المحكمة الدستورية في مجال الطعون التي تتلقاها حول نتـج

ها،  قة بالاستفتاء المصرح ب يات التصويت المتعل يحق لكل ناخب الطعن في صحة نتائج عمل

نة ضبط  لدى أما يداع الطعن  يتم إ ثم  بإيداع احتجاج في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت 

قديم الطعن المحكمة الدستورية، مع الاخطار الفوري للسلطة المستقلة بهذا الاحتجاج فورا، إذ ي جب ت

ستورية 45في أجل ثماني وأربعون ) مة الد يه المحك بت ف تة، لت ( ساعة التي تلي  إعلان النتائج المؤق

خلال ثلاثة أيام الموالية لتاريخ استلام الطعن، بامتلاكها صلاحية النظر في الأسباب القانونية المقدمة 

مة أن كن المحك تائج الاستفتاء، إذ تم في ن حد  من قبل الطاعن  شابه أ برفض الطعن إذ  قرار  تصدر 
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شفت  عدة إذ اكت العيوب الشكلية او ترفضه موضوعا لعدم التأسيس أو تعيد صياغة مخاضر النتائج الم

كون  جة الاستفتاء، وي لى نتي تأثير ع شأنها ال من  غش  بوت  أخطاء في فرز الأصوات، أو في حالة  ث

مة  لن المحك ستفتاء، وتع غي الا هائي ولا يل ها ن جل قرار في أ بات  ية للانتخا تائج النهائ ستورية الن الد

 1ة.من تاريخ استلامها المحاضر من قبل رئيس السلطة المستقل إبتداءًا( أيام 22عشرة )

 الفرع الثاني: اختصاص المحكمة الدستورية في فض النزاعات بين السلطات

تي سية ال بادئ الأسا حدى الم عد إ لة  لصيانة مبدأ الفصل بين السلطات الذي ي ها الدو قوم علي ت

إحداها،  لتفادي حدوث أزمات التي تؤدي إلى شلل إحدى السلطات أو المؤسسات الدستورية أو تعطيل

توازن المؤسسات،  في الخلافات وكذا ضمان الاستقرار و بت  في ال ستورية  مة الد بر دور المحك اعت

ستو عن المجلس الد ستورية  مة الد يزة للمحك سلطات م بين ال حدث  هو التي قد ت له، ف منح  لم ي ري إذ 

 2.إضافة نوعية وتطوير للرقابة

ناءً           سلطات  ب بين ال حدث  تي ت في الخلافات ال ستورية  مة الد من تفصل المحك ا على إخطار 

مادة  في ال مذكورة  في الاخطار 212الجهات ال ندرج  بنص المؤسس  ضمن الاخطار، وي جوازي  ال

سلطة السلطمن الدستوري على إمكانية الاخطار،  من ال كن الاخطار  فلا يم تين التشريعية والتنفيذية، 

ني  كون المؤسس يع قد ي القضائية ولا عن طريق الدفع بعدم الدستورية، بالنظر إلى جهات الاخطار، 

هذا لا  كن   بالسلطات للسلطتين التشريعية والتنفيذية فقط دون القضائية لأنها لا تملك حق الاخطار، ل

لقضائية  كطرف سلبي في النزاع أي أن تكون طرف مدعى عليه، لأنها تطبق يمنع أن تكون السلطة ا

سبب المصلحة  ثار ب القانون بتطبيق سليم، أو بتجاوزها صلاحياتها الدستورية، وإذ كان الاخطار لا ي

مام  كأن تثير ،أن تخطر المحكمة بشأنهار لجهات الإخطاالشخصية يمكن  خلاف أ السلطة التشريعية ال

لى المحكمة ال ية ع سلطة التنفيذ يره ال دستورية لسد  تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية أو تث

 .التشريعية، فهي نفسها لا تستطيع رد الاعتداءات المحتمل  وقوعها من السلطتين السابقتين

ستورية     مة الد ها المحك  لم يبين المؤسس الدستوري إجراءات إصدار الرأي والنسبة التي تصوت ب

لرأي، تاركً و أثناء الفصل في الخلافات ستورية ا مة الد ها المحك صدر في كل الإجراءات  االمدة التي ت

عد 3لغاية صدور النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية حدد لقوا ظام الم كن بالاستعانة بالن ، ل

ستو مة الد نة المحك لدى أما له عمل المجلس الدستوري يقوم المخطر بتسجيل الإخطار  يتم قبو ذ إرية ل
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ئات  صدر الهي فإن  ستوري أم لا  طار د من أن الاخ كد  يق التأ عن طر شكلي  نب ال من الجا يدرس 

بة  سة الرقا ها درا يتم في تي  قة ال بنفس الطري نب الموضوعي  من الجا يدرس  ثم  له  يتم قبو المختصة 

تداول سابقا، وت مذكورة  ستورية ال صدر رأيً  الد ثم ت قة  سة مغل خلاف افي جل سس  شأن ال كن المؤ ل

 1.الدستوري لم يحدد القوة الإلزامية للرأي

 المطلب الثاني: الدور التفسيري والاستشاري للمحكمة الدستوري:

الدستور كذلك تعتبر هيئة استشارية، ولا  تفسير من بين المهام التي منحت للمحكمة الدستورية          

ئة اس كون هي تى ت سيري بد من معرفة كيفية تفسير الدستور وم لدور التف سنتطرق ل تالي  شارية، وبال ت

 للمحكمة الدستورية في الفرع الأول والدور الاستشاري للمحكمة الدستورية في الفرع الثاني.

 الفرع الأول: الدور التفسيري المحكمة الدستورية

ستوري         صد المؤسس الد ها لتوضيح ق ستورية ومحتوا عدة الد نى القا  يقصد بالتفسير تحديد مع

سائل  سبل وو لحمايته من الاعتداء بحجة غموضه لأنه يحمل مصطلحات واسعة وفضفاضة، بوضع 

سير  عي، فالتف خر تب ستقل وآ لى م سير إ سم التف ستورية، وينق عن النصوص الد تتضمن عدم الخروج 

صوص  سير ن صة بتف هات المخت لب للج قديم ط حددة بت طراف م ستور لأ تراف الد فاده اع ستقل م الم

ما ستور، أ كم  الد لى ح قة ع سابقة أو اللاح سواء ال ستورية  بة الد ناء الرقا كون أث ستقل ي سير الم التف

عي  باره اختصاص تب يره، باعت قانوني لتبر الأصلي  للاختصاصتشريعي أو تنظيمي لا يحتاج لسند 

هو  ظات و ية التحف ستعماله لتقن ئه، با قانون دون إلغا صحيح ال لى ت مل ع تي تع ستورية، ال بة الد الرقا

كل التفس ستعادها ل سطة ا ستورية بوا لى أحكام د يرية التي تهدف إلى تفسير مطابقة حكم متنازع فيه إ

مع  يه  قي عل ما تب ستورية إن التفسيرات المتعارضة معه، كما لا تلغي هذه التقنية النص بالدفع بعدم الد

س لك تصححيه وتنقسم التحفظات إلى بناءة تضيف للنص القانوني ما ينقصه ليصبح مطابق للد تور وذ

شرط  فت ال كن إذا خال شرط ل سطة  عدل النصوص بوا ية ت ظات تحيد بتغيير أو  تصحيح معناه، وتحف

هات وإرشادات  يق توجي عن طر مرة  ظات أ كذلك تحف جازوه،  لة ت في حا تصبح غير دستورية لذلك 

 2.موجهة للسلطات العامة تبين كيفية تطبيق الدستور للقانون من طرف المخاطبين به
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 اس وظيفة التفسيرأولا: أس

سير      ستوري اختصاص تف عد عمل المجلس الد حدد لقوا لم تمنح الدساتير المتعاقبة  ولا النظام الم

ستور  في د كن  ستور، ل لك 2111الد كان ذ ستور،  سير الد في تف بة  ستوري تجر نت للمجلس الد ، كا

ئي لأعضا سنبسبب الاشكال المطروح لما حان وقت التجديد الجز كان 0222ة ء مجلس الأمة  ، إن 

مجلس الأمة يخضع لتجديد الجزئي أم لا، وبشأن هذا ثار نزاع بين رئيس مجلس الأمة ورئيس  رئيس

ستور نص الد مع  فق  نه متوا يدعي أ طرف  كل  ستوري  بل  ،الجمهورية حول تفسير النص الد كن ق ل

م باره الاخطار الذي كان  ية باعت ئيس الجمهور طرف ر ق ن  ستور، و حامي الد صدر المختص و  د أ

عن  قط  شمل الأعضاء ف المجلس الدستوري لنفسه مذكرة تفسيرية توصل فيها إلى أن عملية التجديد ت

ناءا  سير ب حق التف سه ب ستوري اعترف لنف طريق القرعة دون رئيس مجلس الأمة، ومنه المؤسس الد

مادة  لنص ال لك  في ذ ستند  ستور  212/2على مذكرة تفسيرية لكنه ا تنص ع2111من د تي  لى ، ال

 1.س المجلس الدستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور"سؤي

ستوري  عديل الد في الت ستوري  سير الد ستوري على اختصاص تف  0202نص المؤسس الد

ستورية 210/0ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية وذلك في المادة  ، حيث لا  تتمكن المحكمة الد

حد من الجهات الم مادة من التفسير إلا بواسطة إخطار  في ال في النصوص  212دة  سير  كون التف وي

كه غموض أو قصور أو  هذا لإدرا بل، و الدستورية فقط، لأن الاخطار خارج الوثيقة الدستورية لا يق

لى مضمون  شير إ لم ي ما أن المؤسس  خرى، ك تناقض بين النص محل التفسير ونصوص دستورية أ

على أنه تصدر المحكمة الدستورية رأي حول  طلب التفسير، ولم يحدد أجل الفصل بالتفسير لكنه نص

قي  تالي ب تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، لكنه سكت عن تنظيم قوة حجية الآراء التي تتخذها وبال

سيالغموض حول  عد عمل  ،رمدى قوة وإلزامية آرائها بالتف حدد لقوا ظام الم هذا الأمر للن ترك  ما  رب

 2.المحكمة الدستورية لتفصل فيه

 :الضوابط المقيدة لوظيفة تفسير الدستور_ثانيا

عدم  ستورية، ل سير حكم أو أحكام د ند تف يود ع عة الق ستورية على مجمو مة الد كز المحك ترت

 الخوض في صلاحيات الهيئات الأخرى، تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.

                                                      
سى،  -1  ية عي قزادري، زه عديلزهيرة  ظل الت في  ستور  سير نصوص الد ستوري بتف يز اختصاص القضاء الد  تعر

 .424، ص0202سنة  22، العدد 25المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ، 0202الدستوري لسنة 
 .0202، التعديل الدستوري لسنة 210/0لمادة  -2 
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 ة الدستورية لمصلحة القوانين: ينقر_أ

ندما يفحص الأصل في القوانين الصادرة عن السلطة ال ستورية، فالقاضي ع تشريعية تكون د

لة  الدستورو القوانين طبقا لهذا المبدأ إلا إذا كان التعارض بين التشريع هذه الحا في  واضح صريح، 

ل في حا ضح، و كان قطعي ووا ستورية إلا إذا  عدم الد من على القاضي أن لا يقضي ب ثر  ة وجود أك

ستور، أن يختار التشريع المطعو تفسير على القاضي فق للد له موا لذي يجع ن بعدم دستورية التفسير ا

 1 وإذا كان التشريع عدة تفسيرات تلتزم المحكمة الدستورية بالتفسير المتفق مع دستوره.

 الرقابة تكون في إطار نصوص الدستور: _ب

لا ما عندما يمارس القاضي الدستوري الرقابة على الدستورية عليه أن لا يتجاوز إطار الدستور إ     

 .2يعلنوه من مبادئ مكتوبة لكي لا يتجاوز مفهوم الرقابة ويحل محل المؤسس الدستوري

 المحكمة الدستورية لا تراقب السلطة التقديرية للمشرع:ـ_ج

 وضعت المحكمة الدستورية العليا الامريكية قاعدة تضم ثلاث مسائل تستعمل في التشريع تتمثل في:

هدف  :أهداف التشريع المحكمة الدستورية لا تراقب_9 شريع وال تقدر السلطة التشريعية ضرورة الت

منـه والمســائل التــي تشــرع فيهـا ومــن يتــدخل فــي إلغــاء التشـريع أو تقــديره هــذا مفــاده أن المحكمــة 

كي لا  شرع ل ها الم يد ب عد يتق ضع قوا من و ها  هذا لا يمنع كن  شريع ل في الت تدخل  ستورية لا ت الد

 يتعارض مع الدستور.

: لكــل ســلطة صــلاحيات، ولكــل مــن الســلطتين مــة الدســتورية لا تراقــب ملائمــة التشــريعالمحك_0

غاؤه أو  ظيم أو إل شريعي أو تن نص ت تراح  ير أو اق التشريعية والتنفيذية في إطار اختصاصها أمر تقر

 تعديله حسب الحالة، وفق للظروف السياسية التي تراها مناسبة.

شريعالمحكمة الدستورية لا تراقب بواعث _2 ية الت ية الحقيق عن الغا حث  ستوري لا يب : القاضي الد

 .3مع الدستور اللمشرع طالما أن التشريع لا يبدو متعارضً 

                                                      
ستور دور المحكمة الدستورية في مجال خصمولود ناصف، -1  سير الد لة النزاعات بين الملسسات الدولة وتف ، مج

 042المجلس الدستوري، ص
 .042مولود بن ناصف، المرجع ذاته، ص-2 
 .524-522طارق ذباح، محدوب قوراري، المرجع السابق، ص-3 
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 الفرع الثاني: الدور الاستشاري

تاج       شارةيتخذ رئيس الجمهورية في إطار ممارسة لمهامه قرارات لكن بعض القرارات تح ، لاست

قوم ومن بينها قد يستشير رئيس الجمهوري ما ت فأهم  سها،  ة المحكمة الدستورية  كهيئة أو يستشير رئي

شأنه حيث  ها ب بدي رأي ستوري ت عديل الد سبة مشروع الت ستثنيبه المحكمة الدستورية بمنا عرضه  ت

مواطنين  على الاستفتاء الشعبي لأنه لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، كحقوق ال

ستورية وحرياتهم، كذلك بالنس مة الد ية رأي المحك ئيس الجمهور لتمس ر سلم ي بة لمعاهدات الهدنة وال

لة   بل إعلانه لحا ية ق ئيس الجمهور بشأنها ليتأكد من دستوريتها كما يتم استشارة رئيسها من طرف ر

طوارئ أو الحصار تي 1ال قرارات ال ية ال ئيس الجمهور عرض ر ظروف الاستثنائية ي ية ال ند نها ، وع

تلك الظروف على المحكمة الدستورية لتبدي رأي بشأنها، لأنه في ظروف الاستثنائية قد اتخذها أثناء 

ستورية،  يات الد مة للحقوق والحر شكل ضمانة مه مة ي شارة المحك يات لاست يتم تقييد الحقوق والحر

ها  من بين من الإجراءات  عة  ليقرر رئيس الجمهورية حالة الحرب بسبب العدوان الفعلي يقوم بمجمو

تدخل  ،ارة رئيس المحكمة الدستوريةاستش عة إذ ت في المؤسسات المتب ستورية  كما تتدخل المحكمة الد

 في رئيس الجمهورية وفي البرلمان.

 :تدخل المحكمة الدستورية في حالتي المانع والشعور لرئاسة الجمهورية _أولا

م جه لي ية لتعال مه تتدخل المحكمة الدستورية في حالة شغور منصب رئيس الجمهور ارس مها

مزمن لا  مرض خطير أو  في  ثل  ية المتم لرئيس الجمهور مانع  بوت ال لة ث في حا على أكمل وجه، ف

يمكنه من ممارسة مهامه تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وتثبت حقيقة المانع، وتقترح بأغلبية 

باع ) ثة أر تولى رئ2/4ثلا مانع، وي بوت ال صريح بث مان الت لى البرل ئيس ( أعضائها ع لة ر سة الدو ا

ته تجمع ال ستقالته أو وفا مة مجلس الأمة... أما في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب ا محك

هائي غالدستورية وجوبا وتثبت الش شعور الن شهادة التصريح بال لغ  ية وتب ور النهائي لرئاسة الجمهور

سعون  فورا للبرلمان الذي يجتمع وجوبا ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس صاها ت الدولة لمدة أق

بات 12) ( يوما لتنظم خلالها انتخابات رئاسية غير أنه هذه المدة تمدد في حالة استحالة إجراء الانتخا

فاة 12لمدة لا تتجاوز تسعون ) ستقالة أو و نت ا ( يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، لكن إذا اقتر

سة مجلس الأمة لأ شعور رئا با رئيس الجمهورية مع  ستورية وجو مة الد مع المحك كان تجت سبب  ي 

                                                      
 .0202، التعديل الدستوري لسنة 15/220المادة  -1 
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لرئيس  مانع  ية وحصول ال سة الجمهور هائي برئا شغور الن ضائها ال باع أع ثلاث أر ية  بت بأغلب وتث

 1.مجلس الأمة، في هذه الحالة يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئاسة الدولة وفق شروط

يا ستور _ثان مة الد حلتدخل المحك في  شعب ية  لس ال جراء إالمج لوطني أو إ شريعية ي ا بات ت نتخا

 :مسبقة

لوطني أو    شعبي ا حل المجلس ال ثم  ستورية إذ  مة الد ئيس المحك يستشير رئيس الجمهورية ر

كان سبب  ها لأي  لة تأجيل في حا ها  أو  يد 2إجراء انتخابات تشريعية قبل أو اوان لة تمد في حا كذلك   ،

خطيرة تمنع إجراء انتخابات عادية ولكي لا يعطل  العهدة البرلمانية المحددة دستوريا، بسبب ظروف

مة البرلمان يتم تمديد عهدة البرلمان، وذلك بناءً  شير المحك ية إذ يست ئيس الجمهور ا على اقتراح من ر

الدستورية، ويثبت ذلك البرلمان بواسطة قرار، واستشارة المحكمة دستورية راجع لأن لا يتم التعطيل 

ترة لتمديد عهدة البرلمان فقط  ولترسيخ مبدأ التداول على السلطة ودورية للانتخابات وتحديد العهدة بف

ته  من عهد جرد  سه يت معينة، والعضو الذي يغير الحزب أي يتجرد من الحزب الذي انتخب على أسا

ئيس  من ر با  ها وجو عد إخطار عد ب شغور المق علان  ستورية الإ مة الد تولى المحك قانون، وت قوة ال ب

 3يها الشغور.الغرفة التي حدث ف
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 .0202التعديل الدستوي لسنة ، 222/002المادة  -2
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 خلاصة الفصل الثاني:

من خلال دراستنا لاختصاصات المحكمة الدستورية، تمارس المحكمة الدستورية رقابتها على  

عداداتها  جراءات إ ظر إ ية لا تن بة اختيار كون الرقا قد ت يث  طار ح لى إخ ناءا ع قوانين ب ستورية ال د

في للقانون والمصادقة عليه إنما تنظر في المواد م حل الاخطار من الناحية الموضوعية، تكون سابقة 

فق  بة توا ما أخضع رقا شرها، ك عن ن شهر  المعاهدات والقوانين العامة واللاحقة في تنظيمات خلال 

في  حددة  طار الم هات الإخ من ج قة،  ية اللاح بة الوجوب ستخدمتها للرقا تي ا مات ال قوانين والتنظي ال

 عية والتنفيذية.الدستور التي تنتمي للسلطتين التشري

سبق           يق وهي ت شكل دق ستور ب مع الد لنص  طابق ا مدى ت ية تفحص  وقد تكون الرقابة إجبار

لداخلي  ظام ا صدور النص القانوني، وتكون شاملة على النص بأكمله تكون في القوانين العضوية والن

ها لغرفتي البرلمان، كما اخضع لأوامر التشريعية للرقابة الاجبارية لأول م رة حيث يكون الاخطار في

من  بر  لذي يعت ستورية ا عدم الد لدفع ب يق ا عن طر بة  من طرف رئيس الجمهورية فقط، وتكون الرقا

صور الرقابة القضائية حيث يدفع الأفراد بعدم دستورية نص تشريعي أو تنظيمي وإن توفرت شروط 

ستورية، وتفصل المحكمة في الطعون الدفع يتم إحالته من المحكمة العليا أو مجلس الدولة للمحكمة الد

تائج  لن الن ستفتاء، وتع ية الا شريعية وعمل سية الت بات الرئا ية للانتخا تائج النهائ حول الن ها  تي تتلقا ال

 النهائية لهذه العمليات، حيث تصدر  قرارات بعدما كانت تصدر أراء حيث تتداول في جلسة مغلقة.

رئيسها وتصدر آراء في ذلك كما أنها تصدر آراء بموجب  يتم استشارة المحكمة الدستورية أو        

سلطات،  بين ال عات  في النزا إخطار في صلاحياتها المستحدثة والمتمثلة في تفسير الدستور والفصل 

 س الدستوري حجية هذه الآراء.سفلم يحدد المؤ
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 :خاتمــــة

يئة المكلفة بالرقابة على دستورية القوانين حيث أحدث المؤسس الدستوري نقلة نوعية في اله      

أن الإنتقال من المجلس الدستوري الذي يوحي للرقابة السياسية إلى المحكمة الدستورية، يمكن أن 

يكون خطوة إيجابية في مجال تدعيم الرقابة الدستورية، لكن هذا لا يمنع وجود نقائص فإعطاء الطابع 

ة الدستورية، فقد احتفظ ضرورة إلى تغيير آليات عمل الرقابيؤدي بالالقضائي للرقابة الدستورية لا 

المؤسس الدستوري ببعض مقومات الرقابة السياسية ومن خلال دراستنا للمحكمة الدستورية توصلنا 

 إلى مجموعة من النتائج والإقتراحات:

 النتائــــــــــج:  

 إليها:من أهم النتائج التي توصلنا 

بواسطة المحكمة الدستورية يفترض أنها قضائية إلا أن المؤسس الدستوري أدرجها  رغم أن الرقابة -

  .ضمن الباب المتعلق بالمؤسسات الرقابية في فصل خاص بها وليس ضمن القضاء

 نفس رئيس الجمهورية على يميزها الطابع السياسي حيث يحتفظ تشكيلة المحكمة الدستورية لا يزال -

هو ربع التشكيلة من بينهم رئيس المحكمة الدستورية إضافة إلى وجود قاضيين العدد الذي كان يعينه و

إدراج الهيئة الناخبة للمحكمة محددة  افق مع الرقابة القضائية، غير أنلا يتووهو ما فقط في التشكيلة 

  .الحياد والإستقلالية ولو نسبيًا بنصف التشكيلة يتم إنتخابهم من أساتذة القانون الدستوري يحقق

في شروط تولي العضوية حيث أن شرط عدم الإنتماء الحزبي يتوافق مع المؤسس الدستوري وسع  -

صص تدخل وقد شدد في شرط السن والخبرة غير أنه الكفاءة والتخ استبعاد البرلمان من التشكيلة

 الإحترافية على الهيئة.

نفسها شروط المترشح  هييتولى رئاسة المحكمة الدستورية ومن النص لأول مرة على شروط  -

 .اسة الجمهورية باستثناء شرط السنلرئ

الضمانات أهمها الحصانة وعدم التنافي وتحديد مدة العهدة وعدم قابليتها للتجديد  العديد من منح -

 يحقق النزاهة والحياد في أعضاء المحكمة الدستورية.

هات سياسية وليست قضائية خطار وهي الممنوحة لجالدستوري على نفس جهات الاحافظ المؤسس  -

 .يكون من طرف رئيس الجمهورية فقط الإخطار الوجوبييحد من فعاليته وما وهذا 
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إخضاع الأوامر التشريعية للرقابة الإجبارية السابقة بعد الإخطار من طرف رئيس الجمهورية كما  -

، كما استحدث رقابة فقط تخضع التنظيمات لثلاثة أنواع من الرقابة بعدما كانت تخضع للرقابة السابقة

 المعاهدات الدولية على القوانين.التنظيمات مع المعاهدات لسمو والتوافق بين القوانين 

الدفع بعدم الدستورية يندرج ضمن أشكال الرقابة القضائية ثم توسيعه إلى الحكم التشريعي أو الحكم  -

 .التنظيمي بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة

تختص المحكمة الدستورية كقاضي انتخابي في العمليات اللاحقة لعملية الإقتراع وليس الأعمال  -

 التمهيدية.

بين السلطات منح للمحكمة الدستورية اختصاص البت في الخلافات بين السلطات يعزز مبدأ الفصل  -

ات فات بين السلطالسلطات أما الإختصاص التفسيري يؤدي إلى تجنب الخلالكنه لم يحدد طبيعة 

تفصل  ،الدستوري وإرادة المؤسسيتوافق  ضيح أحكام الدستور بماوتو الهيئات العمومية في الدولةو

المؤسس حدد إخطار وتصدر أراء لم ي على المحكمة الدستورية في الخلافات وتفسر الدستور بناءً 

 وقوتهم.حجيتهم الدستوري 

  :ـاتلإقــتــراحــــــــــــــــــــــــــــا

 نلتمس من المشرع مايلي:

منح الإمتياز العددي في العضوية للسلطة القضائية لتصبح التشكيلة في إطار محكمة قضائية  -

وتخفيض عدد الأعضاء المعينين من طرف رئيس الجمهورية أو استبعادهم من التشكيلة، كما أن 

 .التعيينالمكانة السامية لرئيس المحكمة الدستورية تفرض الإنتخاب وليس 

سنة كما أنه  12ة يشترط فيه بلوغ تخفيض شرط السن لأنه مجحف خاصة أن رئيس الجمهوري -

 يمنع كفاءات من المشاركة.

الإخطار يرتبط بالرقابة السياسية ويرجى أن تكون الرقابة القضائية عن طريق دعوى ولا بد من  -

 جهات سياسية فقط. منح المحكمة الدستورية آلية الإخطار الذاتي وعدم حصره في

منح للقاضي حق إثارة الدفع بعدم دستورية القوانين من تلقاء نفسه وجعل الإحالة مباشرة من قاضي  -

الموضوع إلى المحكمة الدستورية مباشرة لتسريع الفصل فيه، وفتح الدفع أمام كل المواطنين وعدم 

 تقييده بالمتقاضي فقط.
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درة عن تفسير الدستور والفصل في الخلافات التي تحدث بين تحديد القوة الإلزامية للآراء الصا -

 السلطات.

 للبرلمان.تحديد قواعد لتفسير الدستور لكي لا يكون هناك مساس بالاختصاص التشريعي  -
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 قائمة المراجع

 :_ الدساتير 9

 .2112نة س 14ر، عدد ، ج2112سبتمبر5استفتاء2112دستور _

   .2191، لسنة 14، العدد ر ، ج2191نوفمبر  00، مؤرخ في 19-91، بموجب الامر 2191لسنة  دستور_

صادر 1، ج ر، ع2151فبراير 05، المؤرخ في 51/25الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2115دستور _ ، ال
 .2151مارس  22بتاريخ 

 91العدد ،،ج ر 2111 ديسمبر 29المرخ في  11/425بموجب مرسوم رئاسي رقم  الصاد ،2111 لسنة دستور _

  . 2111ديسمبر  29المؤرخة في 

 ، الجريدة الرسمية،0221مارس  21المؤرخ في  21/22المتضمن قانون رقم  ،0221التعديل الدستوري لسنة_

 .0221مارس 29، 24العدد

 22ي، المؤرخة ف50، العدد ، ج ر440-02رسوم الرئاسي رقم الصادر بالم ،0202سنةلالتعديل الدستوري  _

  .0202ديسمبر 

 :النصوص التشريعية والتنظيمية_0

 العضوية:_القوانين  أ

، يحدد شروط و 0225سبتمبر  0لـافق والم 2421ذي الحجة عام  00ؤرخ في الم 25/21القانون العضوي رقم _

 .0225سبتمبر 2، الصادر في 24الرسمية، العددكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة 

 :الأوامر –ب

، يتضمن القانون 0202مارس سنة  22، الموافق لت 2440رجب عام  02المؤرخ في  22-02الأمر رقم _

 .0202مارس  22، 29العضوي المتعلق ...الانتخابيات، الجريدة الرسمية، العدد

 :المراسيم الرئاسية_ـج

 يحدد شروط وكيفية انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، 224-02لمرسوم الرئاسي ا_

 .0202، لسنة 1العددج ر، ،0202غشت4في  المؤرخ

يتعلق بالقواعد الخاصة  0200مارس سنة  5الموافق  2442شعبان عام  2مؤرخ في  12-00المرسوم الرئاسي _

 .29بتنظيم المحكمة الدستورية، ج ر، العدد 

 الأنظمة:د_

،ج ر مداولة صادرة عن المجلس الدستوريو المعدل بي رعمل المجلس الدستو لقواعد النظام المحدد_

  .0202يونيو22،22،عدد

 29 لقواعد عمل المجلس الدستوري والمعدل بمداولة صادرة عن المجلس الدستوري المؤرخةفي النظام المحدد_

 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. 0221في ماي  تتمم النظام المؤرخالتي تعدل و0221أكتوبر 
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 :المحكمة الدستورية قرارات_3

  . 0202-22-05الموافق  2422ربيع الثاني عام  02مؤرخ في  02ق م د دع د  22قرار رقم _

 .  0202 – 20 – 22الموافق   2442ربيع الثاني عام  22مؤرخ في  02ق م د د عد  20قرار رقم | _

 0202.4- 20 – 22الموافق  2442ربيع الثاني عام  22مؤرخ في    02ق م د دع د  22قرار رقم  _

 :_قائمة الكتب4

 .0222 ،الجزائر المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، ،ئرالتجربة الدستورية في الجزا ،محفوظ لعشب_

 .0222الجزائر،ر، م للنشفمو مولود منصور، بحوث القانون الدستوري،_

 

ط، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الأمين شري_

 .0222الجزائر، 

 .0222الرقابة على دستورية القوانين، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ، سعيد عبد أحمد عصام_

، دار بلقيس الدار البيضاء، 0222والنظم السياسية، طبعة مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري _

 .0222،رالجزائ

ديوان  عشر،الطبعة الحادية    الأول،سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء _

  .0221 الجامعية،المطبوعات 

، دراسة تحليلية قانونية سوسيو قضائية 0222تور عبد الحكيم طالبي، القوانين التنظيمية في الهندسة الدستورية لدس_

، المركز الديمقراطي العربي، برلين، ألمانيا، سنة 22وفق التشريعات المقارنة لنماذج بعض القوانين التنظيمية، ط

0202. 

جسور  ،2ط المستجد،-المضمون -مراحل التعديل 0202 دستور الجمهورية الديمقراطية الشعبية عمار بوضياف،_

 . 0202ر و التوزيع، المحمدية، الجزائر،للنش

 :رات الجامعية_المذك5

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  طواهرية، فعالية المحكمة الدستورية في تجسيد مبدا الدفع لعدم الدستورية،ليندة _

 .020-0221جامعة الشهيد حمة لخضر  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق  الحقوق، تخصص قانون اداري،

مذكرة لنيل  ،0202، المحكمة الدستورية الجزائرية في ظل التعديل الدستوري لسنة صيفاويزيدان ، زمالرشيد  _

 تبسة، التبسي،الحقوق، جامعة العربي  السياسية، قسم، كلية الحقوق والعلوم الاداريالقانون  الماستر تخصصشهادة 

0202-0202. 

:_المقالات6  

محمد خيضر  ، جامعة24العدد  مجلة الاجتهاد القضائي، سية على دستورية القوانين،شهب، الرقابة السيالحورية _

.0220بسكرة،   
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العدالة الدستورية ضمانة للفصل بين السلطات وتوازنها، مجلة الحقوق والعلوم  الله، بن بوعبدنورة ، اوافريالطاهر  _

 .0224دد ، الع2 السياسية، جامعة خنشلة، المجلد

الأمة، الجزائر،  البرلماني، مجلسمجلة الفكر  انجاز أفاق، صلاحيات، لمجلس الدستوري،ا ،محمد بجاوي_

 .0224العدد،

انونية والدراسات الق البحوثمجلة  ،الفرنسي( )النموذجحق المواطن في إخطار المجلس الدستوري جمال بن سالم، _

0221، 21 العدد ،0كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة  والسياسية،  

لى إستوري اف للقضاء بدور في الرقابة على دستورية القوانين وتحويل المجلس الدرمحمد بومدين، مبررات الاعت_

.0221، 24 ، العدد25، المجلد والاقتصاديةالدستورية، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية  محكمةال  

، مجلة الحقوق والعلوم 0202ل الدستوري لسنة الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديأحسن غربي، _

 .0202، 24، العدد 22الإنسانية، المجلد 

مجلة العلوم القانونية  ،0202لسنة  قراءة في تشكيلة المحكمة الدستورية في ظل التعديل الدستوري ،أحسن غربي_

 .0202العدد الرابع ، الإجتماعية، المجلد الخامس،و

، مجلة الإجتهاد 0202دستورية المستحدثة بموجب التعديل الدستوري ال لتشكيل المحكمةقراءة أولية ، يأسامة جفال_

 .0202، لعدد الثانيا، 22جلد مال القضائي،

)دراسة مقارنة( مجلة  نشأة القضاء الدستوري في الجزائر وفرنسا و تأثيره على مبدأ سمو الدستور كمال حمريط،_

 .0202، 2،العدد22لسياسية، المجلدوا الأستاذ الباحث للدراسات القانونية

وحسم مسألة إخضاع التنظيمات للمحكمة  0202التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر  محمد بومدين،_

 .0202مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الرابع، العدد الثاني،  الدستورية،

 .0202 ،دون عدد دون مجلد، لشاملة للحقوق،المجلة ا ،رالمحكمة الدستورية في الجزائ ،أحسن غربي_

، 22، العدد 21، مجلة دفاتر المتوسط، المجلد ، آلية إخطار المحكمة الدستورية في الدستور الجزائريأحسن غربي_

 .0202جوان 

 2 د، العد2، المجلد ، مجلة الشرق الأوسطضوابط الدفع بعدم دستورية القوانين طبقا للتشريع الجزائريلال نورة، ب_

،0202. 

 من المجلس الدستوري الى المحكمة الدستورية في الجزائر تغيير في الشكل ام في الجوهر، الإنتقال جمال بن سالم،_

 .0202، 20العدد، 22المجلد  ،والسياسيةدائرة البحوث والدراسات القانونية 

مجلة المجلس  ،بة المطابقة، اختصاصات المحكمة الدستورية في مجال الرقابة الدستورية ورقاجمال رواب_ 

 .0202، 29العدد ،الدستوري

 تعريز اختصاص القضاء الدستوري بتفسير نصوص الدستور في ظل التعديلزهيرة قزادري، زهية عيسى، _

 .0202سنة  22، العدد 25المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، المجلد  ،0202الدستوري لسنة 

 ،29المجلد  ،مجلة الدراسات القانونية المقارنة انوني للمحكمة الدستورية في الجزائر،النظام القسعاد عمير، _

 .0202، 22العدد



 قائمة المراجع

78 

، مجلة الاجتهاد 0202أحكام تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري شوقي يعيش تمام، _

 .0202، مارس 22، العدد 22القضائي، المجلد 

مجلة الدراسات  ،0202تكريس الدور التفسيري للمحكمة الدستورية في دستور حبوب قوراري، طارق ذباح، م_

 .0202، 20، العدد 29القانونية المقاربة، المجلد 

والاقتصادية، مجلة البحوث القانونية  ،0202التعديل الدستوري  في الإتجاه المحكمة الدستورية ،يعبد السلام سالم_

 .0202،الثاني ، العدد24المجلد

 الجزائري مقارنة بين النظام الدستوري الدستورية، دراسةالمكانة القانونية لليمين ، يمينة دحمري الله،عبد الله حفظ _

  .0202، العدد21والحريات، المجلدمجلة الحقوق  ،المقارنة والانظمة الدستورية

 القضائي، المجلدالإجتهاد  لإختصاصات، مجلةوافي التشكيلة  الجزائر: دراسةالمحكمة الدستورية في  ليندة اونيسي،_

 .0202 العدد،، 22

، مجلة دور المحكمة الدستورية في مجال خص النزاعات بين المؤسسات الدولة وتفسير الدستورمولود ناصف، _

 .0202، 29، العدد المجلس الدستوري

لدستورية بعد التعديل الدستوري لتفعيل الدور الرقابي للمحكمة ا كأليةنورالدين عراش، الحصانة القضائية _

 .0202، 22، العدد2مجلة الدراسات حول الية القاعدة القانونية، مجلد  ،0202لسنة

، مجلة الأستاذ الباحث دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة بين السلطات الدستوريةمولود بركات، _

 .0200أفريل 9د ، بدوره عد29للدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 :تالملتقيا _أعمال7

 ، كليةوالدستورالية القضاء الدستوري طريق نحو دولة القانون، الملتقى الدولي العاشر حول القضاء  حراش،حلام أ_

  غير منشورة ، مداخلة0221ديسمبر  21و 25جامعة حمة لخضر، الوادي، يومي ،والعلوم السياسيةالحقوق 

 :المحاضرات _9

تخصص  ماستر،محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية  ،الدستوريمحاضرات في القضاء  ،كوسةعمار  _

  .0222\0224، 0جامعة محمد لمين دباغين سطيف  السياسية،كلية الحقوق والعلوم  العمومي،منازعات القانون 

 :الإلكترونيةالمواقع _1

_Remond Carré De Malberg, la loi Expression de lavolonté,paris 1933  

-rééd,Economica paris,1984 p 132 

www algeri.aps.dz _ 
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